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ــومالية         ــاكم صـ ــام عـــن طرائـــق إنـــشاء محـ ة متخصـــصتقريـــر الأمـــين العـ
  القرصنة لمكافحة

  
  مقدمة  -أولا   

المـؤرخ  ) ٢٠١١ (١٩٧٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ٢٦م هذا التقرير عملا بـالفقرة       قديُ  - ١
من الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا عـن طرائـق             فيها المجلس   ، التي طلب    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١

 ســواء في الــصومال ،محــاكم صــومالية متخصــصة لمحاكمــة القراصــنة المــشتبه فــيهم . ..”إنــشاء 
 الحـدود الإقليميـة     خـارج محكمة متخصـصة لمكافحـة القرصـنة        إنشاء  في المنطقة، بما في ذلك       أو

 تقرير المستشار الخاص للأمـين العـام        التوصيات الواردة في  للصومال، على النحو المشار إليه في       
 القانونيـة المتعلقـة بمكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال الـسيد جـاك لانـغ                     المعني بالمـسائل  

ويحـدد   .“ ...، بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان الواجب التطبيـق         )S/2011/30مرفق الوثيقة   (
الطلب أيضا ضرورة تنـاول المـشاركة المحتملـة للمـوظفين الـدوليين وأشـكال الـدعم والمـساعدة          

اعاة عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الـصومال،           الدولية الأخرى، ومر  
  .والتشاور مع الدول المعنية في المنطقة

، فإن تعزيـز سـيادة القـانون في الـصومال           )١(ووفقا لما ذكره المستشار الخاص في تقريره        - ٢
 متخصـصة لمكافحـة     لا يزال هو المبدأ التوجيهي الذي يستند إليه اقتراح إنشاء محاكم صـومالية            

 والقـانوني    الدستوري الأساسومن الاعتبارات القانونية والعملية لإنشاء هذه المحاكم         .القرصنة
القائم في الـصومال، ومـدى كفايـة التـشريعات الجنائيـة والإجرائيـة لمقاضـاة القراصـنة، ومـدى                    

 ومرافـق الـسجن،     كفاية أعداد القضاة المدربين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، والأمـن،         
وهـذه الاعتبـارات ذاتهـا أساسـية أيـضا فيمـا            . والتمويل، والجدول الـزمني لإنـشاء هـذه المحـاكم         

__________ 
  .١١٨ إلى ١١٦، الفقرات S/2011/30 انظر   )١(  
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 الـتي   “الطرائـق ”تلـك هـي     .  الحـدود الإقليميـة للـصومال      خـارج يتعلق بإنشاء محكمة صـومالية      
  .تشكل موضوع هذا التقرير

بمــساعدة مــن برنــامج الأمــم وتتنــاول بعــضَ هــذه المــسائل حاليــا الــسلطات الــصومالية   - ٣
المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ومكتــب الأمــم المتحــدة    

ه الجهـــات لتنميـــة قـــدرة المحـــاكم الـــسياسي للـــصومال في ســـياق العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه هـــذ
ر إلى ويـستند التقري ـ  . علـى مقاضـاة مـرتكبي أعمـال القرصـنة         “بونتلاند”  و “صوماليلاند” في

ــشاء محــاكم متخصــصة لمكافحــة        ــق إن ــاني، لطرائ ــوارد في الفــرع الث تلــك الخــبرة في تقييمــه، ال
القرصـنة في الـصومال، وفي تقييمــه، الـوارد في الفــرع الثالـث، لطرائـق إنــشاء محكمـة صــومالية       

  .متخصصة لمكافحة القرصنة يكون مقرها في دولة أخرى بالمنطقةخارجية 
ــر  و  - ٤ ــضمن التقري ــضايت ــات  أي ــات     .خمــسة مرفق ــق الأول تحــديث للمعلوم ــرد في المرف ي

 تـشرين   ٢٧ و) S/2010/394 (٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الواردة في تقريري الأمين العام المؤرخين       
بشأن حوادث القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال وأعـداد           ) S/2010/556 (٢٠١٠أكتوبر  /الأول

 الثـاني الإطـار الـسياسي والقـانوني داخـل           ويـصف المرفـق    .عمليات المقاضاة التي تجريهـا الـدول      
ــة الأمــن  ــصومال، وحال ــامج الأمــم المتحــدة      .ال ــدمها برن ــق الثالــث معلومــات ق ويتــضمن المرف

الإنمائي بشأن أعداد القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع ومحققـي الـشرطة في كـل منطقـة                 
المهجـر   القـانونيين في     من مناطق الصومال ومـستوى تدريبـهم، ومعلومـات عـن الاختـصاصيين            

ويـضم المرفـق الرابـع معلومـات عـن ممـولي القرصـنة ومخططيهـا، وعـن نطـاق تبـادل                       .الصومالي
ويتـضمن المرفـق الخـامس تحـديث         .المعلومات وأنشطة التحقيق والمقاضاة بـشأن هـذه الأعمـال         

ــه دول أخــرى في المنطقــة مــن عمليــات مقاضــاة بــشأن الق     رصــنة للمعلومــات المتعلقــة بمــا تجري
  .والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى هذه الدول

القــانوني ومــسؤولون كبــار آخــرون وفي ســياق إعــداد هــذا التقريــر، أجــرى المستــشار   - ٥
رحلتين إلى  القيـام ب ـ  من خـلال    بعضها  مكتب الشؤون القانونية عددا من المشاورات، جرى         في

كومة الصومال الاتحادية الانتقالية، وسـلطات      والجهات التي تم التشاور معها هي ح       .)٢(المنطقة
ــاطق ــد”  و“صــوماليلاند” من ــدول   “غالمــادوغ”  و“بونتلان  داخــل الــصومال، وعــدد مــن ال

لمحاكمـة الأشـخاص المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة       الأخرى بالمنطقة، والمحكمة الجنائيـة الدوليـة     
 روانـدا  الدولي المرتكبة في إقلـيم    الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني       

والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة                  
__________ 

، وعــن طريـــق الهـــاتف مـــن نيويـــورك  ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١٩ و ١٨ جــرت المـــشاورات في دبي يـــومي    )٢(  
  .٢٠١١مايو / أيار٢١، وفي نيروبي في ٢٠١١مايو /أيار ٤ في



S/2011/360  
 

11-35820 3 
 

، ١٩٩٤ديــسمبر / الأولكــانون ٣١و ينــاير / الثــانيكــانون ١في أراضــي الــدول المجــاورة بــين 
صـومالية متخصـصة لمكافحـة    لأنها حُددت في تقرير المستـشار الخـاص كمكـان محتمـل لمحكمـة               

انــة إدارة شــؤون الــسلامة والأمــن بالأم الحــدود الإقليميــة للــصومال، وتوجــد خــارجالقرصــنة 
وجــرى خـلال هــذه المــشاورات التعـرف علــى وجهـات نظــر الحكومــة     .المتحـدة للأمــم  العامـة 

ــة صــوم        ــشاء محكم ــة إن ــشأن إمكاني ــصومالية ب ــة ال ــسلطات الإقليمي ــة وال ــة الانتقالي الية الاتحادي
 الحــدود الإقليميــة للــصومال، وعلــى وجهــات النظــر المبدئيــة لــدول   خــارجلمكافحــة القرصــنة 

وجـرى التـشاور مـع الحكومـة         .أخرى بالمنطقة بشأن إمكانية استضافة هذه المحكمة في إقليمها        
الاتحاديــة الانتقاليــة والــسلطات الإقليميــة الـــصومالية بــشأن اقتــراح إنــشاء محــاكم صـــومالية         

  . القراصنة المشتبه فيهم في الصومالاكمةلمحمتخصصة 
، في هـــذا التقريـــر، مـــشاركة قـــضاة  “مـــشاركة الأمـــم المتحـــدة”قـــصد بمـــصطلح ويُ  - ٦
وهـو   . في إحـدى الآليـات القـضائية       أو موظفين اختـارتهم الأمـم المتحـدة       /مدعين عامين و   أو/و

تقنيــة الــتي تقــدمها  الــتي تــشير إلى المــساعدة ال“مــساعدة الأمــم المتحــدة”مــصطلح يختلــف عــن 
  .الأمم المتحدة لمساعدة دولة أو آلية قضائية على بناء قدرتها

  
  طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال  -ثانيا   

، عـن طريـق برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومكتـب الأمـم                  حاليـا  تقدم الأمم المتحدة    - ٧
ــسلطات     المتحــدة المعــني بالمخــدرات والج  ــة وال ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــاون مــع الحكوم ــة وبالتع ريم

 المقاضـــاة الراميـــة إلى مكافحـــة القرصـــنة في    إجـــراءاتالإقليميـــة الـــصومالية، المـــساعدة إلى   
 الجنايـات في  دوائـر وتهـدف هـذه المـساعدة إلى بنـاء القـدرة في           .“بونتلاند”  و “صوماليلاند”

 هــاتين المنطقــتين لأنهــا هــي المحــاكم المختــصة بأعمــال  المحــاكم الإقليميــة ومحــاكم الاســتئناف في
رائم خطــيرة بجــ أيــضا تخــتص هــذه الــدوائرو .القرصــنة وتباشــر حاليــا عمليــات مقاضــاة بــشأنها 

 مباشــرة والهــدف هــو مــساعدة المحــاكم في كــل مــن هــاتين المنطقــتين علــى المقاضــاة      .أخــرى
لمعــايير الدوليــة، وفقــا لالأخــرى  في جــرائم القرصــنة وغيرهــا مــن الجــرائم الخطــيرة   إجــراءات

الـتي  سيما المحاكمة العادلة وضـمانات اتبـاع الأصـول القانونيـة، للـتمكين مـن قيـام الـدول                     ولا
  .بحرية بنقل القراصنة المشتبه فيهم إلى صوماليلاند وبونتلاند لمحاكمتهمسيِّر دوريات ت
كتـب المعـني بالمخـدرات      المبرنامج الإنمائي و  الوركزت مشاورات المستشار الخاص مع        - ٨

ــامج     ــل البرنـ ــى عمـ ــر علـ ــذا التقريـ ــداد هـ ــاء إعـ ــة أثنـ ــاكم   والجريمـ ــع المحـ ــائي والمكتـــب مـ  الإنمـ
ــوماليلاند” في ــذا الـــصدد و .“بونتلانـــد”  و“صـ ــفي هـ ــائي والمكتـــب   ، يـ رى البرنـــامج الإنمـ
ــ أن ــشاء محــاكم      هما الجــاريعمل ــراح إن ــشأن اقت ــشار الخــاص ب ــبي توصــية المست  متخصــصة يل

  .القرصنة في الصوماللمكافحة 
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ومن جهة أخرى، إذا كانـت الإشـارة إلى إنـشاء محـاكم متخصـصة لمكافحـة القرصـنة                     - ٩
في الصومال تتـصل بإمكانيـة إنـشاء محـاكم صـومالية إضـافية جديـدة علـى المـستويين الاتحـادي                     

ة قــد أوضــحت الحكومــة الاتحاديــة الانتقالي ــفوالإقليمــي، تتــولى المقاضــاة في جــرائم القرصــنة،  
والسلطات الإقليميـة الـصومالية، أثنـاء المـشاورات مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة، أن مـن غـير                      

  .)٣(المتوخى إنشاء محاكم إضافية جديدة لمكافحة القرصنة
والهــدف العــام للــدعم الــذي تقدمــه الأمــم المتحــدة حاليــا هــو مــساعدة نظــام العدالــة      - ١٠

 وفقــا للمعـايير الدوليـة، ولا ســيما   عمـال قرصـنة  في ارتكـابهم أ الـصومالي علـى مقاضـاة المــشتبه    
ــهم وفقــا للمعــايير       ــة، وســجن المــدانين من ــاع الأصــول القانوني ــة وضــمانات اتب المحاكمــة العادل

 مــن نقـل المــشتبه  الــتي تقـوم بتـسيير دوريــات بحريـة   ن الـدول  الدوليـة لحقـوق الإنــسان، ممـا يمكِّ ــ  
ــوتهــدف  .إلى الــصومالارتكــابهم أعمــال قرصــنة   في ــة   برال امج علــى وجــه الخــصوص إلى تنمي

ــرة في    ــسة وبرب ــد” وبوساســو وغــارو في  “صــوماليلاند”قــدرات المحــاكم في هرجي  .“بونتلان
ــدر  ــائي و الويقـ ــامج الإنمـ ــيمكِّ   المبرنـ ــدعم سـ ــذا الـ ــة أن هـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ن كتـــب المعـ

تـضم  و .سـنة  قضية إضـافية كـل     ٢٠ القيام بالمقاضاة في نحو      من “بونتلاند”  و “صوماليلاند”
 يناتهــ  المقاضــاة فيإجــراءاتتركــز و . متــهمين في العــادة١٠كــل قــضية قرصــنة عمومــا نحــو  

 أكثــر مــن التركيــز علــى قــضايا تمويــل “مــن المــستوى المــنخفض” علــى المــشتبه فــيهم المنطقــتين
  .)٤(الأكثر تعقيدالها تخطيط الالقرصنة و

 “صـــــوماليلاند ”نة فيالفعـــــال لمحـــــاكم مكافحـــــة القرصـــــوتـــــشمل طرائـــــق الأداء   - ١١
ــد” و ــصاصها؛ والحاجــة إلى إطــار       : “بونتلان ــانوني لهــذه المحــاكم واخت النظــر في الأســاس الق

رميم تشريعي جنـائي وإجرائـي مناسـب لعمليـات المقاضـاة في جـرائم القرصـنة؛ والحاجـة إلى ت ـ                   
ــصاصيين        ــدريب القــضاة وغيرهــم مــن الاخت دُور المحــاكم وغيرهــا مــن الهياكــل الأساســية؛ وت
القــانونيين؛ والأمــن؛ ومــسائل الإثبــات ومــا يتــصل بهــا مــن مــسائل؛ والوقــت الــلازم للارتقــاء   

ــ ــبي   المقاضــاة إلى إجراءات ب ــذي يل ــستوى ال ــة؛ الم ــايير الدولي ــة،    المع ــدول الثالث ــع ال ــاون م  والتع
  .؛ والتكاليف والتمويل؛ وترتيبات السجنالتي تقوم بتسيير دوريات بحريةسيما الدول  ولا
  

  الأساس القانوني والاختصاص  -ألف   
 الجنايــات الــتي تتلقــى مــساعدة برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب  دوائــرتوجــد   - ١٢

الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة ضـمن المحـاكم الإقليميـة ومحـاكم الاسـتئناف القائمـة                    
__________ 

  .٢٠١١مايو / أيار٢٦اورات في نيروبي يوم  جرت المش  )٣(  
  . انظر المرفق الرابع  )٤(  
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ــوماليلاند” في ــد”  و“صـ ــشأة و. “بونتلانـ ــاكم منـ ــذه المحـ ــا هـ ــل في الإطـ ــتوري بالفعـ  ر الدسـ
 ومــن جهــة أخــرى، ســيتطلب إنــشاء محــاكم صــومالية جديــدة، . لقــائموالتــشريعي الــصومالي ا

 كـرس  أو الإقليمـي، تُ    )٥( المـستوى الاتحـادي    سـواء علـى    دوائر جديدة داخل المحاكم الحالية،     أو
يلزم وس ــ.  للبــت في قــضايا القرصــنة، أساســا دســتوريا وتــشريعيا في الــصومال      تتخــصص أو
كومـة الاتحاديـة الانتقاليـة والـسلطات الـصومالية المعنيـة هـذا الأسـاس الدسـتوري                   الح ترسي أن

ــشريعي و ــع     أن توالت ــق م ــسألة التواف ــك ســيثير م ــا إذا كــان ذل ــصلة  نظــر فيم  الأحكــام ذات ال
ــام   مـــن ــة الـــصومالية لعـ ــتور الجمهوريـ ــة الميثـــاق الاتحـــادي الانتقـــالي  و ١٩٦٠دسـ للجمهوريـ

م أن تحــدد الــسلطات الــصومالية المعنيــة مــا إذا كــان إنــشاء  وســيلز. )٦(٢٠٠٤ة لعــام الــصومالي
دوائــر متخصــصة داخــل المحــاكم القائمــة ســيتطلب تعــديل الميثــاق الاتحــادي   محــاكم جديــدة أو

. والبرلمان الاتحادي الانتقالي هو الذي له سـلطة تعـديل الميثـاق الاتحـادي الانتقـالي               . )٧(الانتقالي
البرلمـان علـى الأقـل، ولإقـراره ثلثـا الأعـضاء علـى           أعـضاء   ويُشترط لطلب التعـديل تأييـد ثلـث         

ــل ــسياسي للــصومال   . الأق  إلى أن ذلــك ربمــا يــصعب تحقيقــه   ويــشير مكتــب الأمــم المتحــدة ال
  .الظرف السياسي الراهن في
 لـــديها في المنطقـــتين  “بونتلانـــد”  و“صـــوماليلاند” الجنايـــات في دوائـــرومـــع أن   - ١٣

 فمحـاكم   .تلف في نطاق الاختصاص المكاني والشخصي     تخ ااختصاص في جرائم القرصنة، فإنه    
ــا يتعلـــق “صـــوماليلاند” ــلة   تمـــارس اختـــصاصها حـــصرا فيمـ ــا صـ ــالجرائم الـــتي تكـــون فيهـ  بـ
رتكبـــة علـــى إقلـــيم   ويـــشمل ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال، الجـــرائم الم     . “صـــوماليلاند” بــــ
 ظل الوضع على هـذا      إذاو .“صوماليلاند” والجرائم التي يكون الجناة فيها من        “صوماليلاند”

بحريـة علـى نقـل مـشتبه فـيهم إلى           التي تـسيِّر دوريـات      دول  الالنحو، فإن أي اتفاقات مقبلة مع       
ــهم “ صــوماليلاند” ــرجح أن لمحاكمت ــدر   يُ ــنفس الق ــاكم   .تكــون محــدودة ب ــصاص مح ــا اخت  أم
ة اصها أيضا أعمـال القرصـن     إذ يمكن أن يشمل اختص    .  فهو اختصاص أكثر اتساعا    “بونتلاند”

__________ 
 من الميثاق الاتحادي الانتقالي على إنشاء محكمتين على المستوى الاتحادي هما المحكمـة العليـا       ٦٠نصت المادة     )٥(  

عتماد دستور صـومالي   غير أن عمل هاتين المحكمتين لن يبدأ إلا بعد ا         . الانتقالية ومحكمة الاستئناف الانتقالية   
  .جديد واعتماد البرلمان تشريعا لتشكيل جهاز قضاء اتحادي

 ٥٧ مــن المــادة ١، والفقــرة ١٩٦٠مــن دســتور عــام ) وحــدة الجهــاز القــضائي (٩٥ مــن المــادة ١تحظــر الفقــرة    )٦(  
؛ وتــنص “اصــة أو خةمحــاكم اســتثنائي” إنــشاء ٢٠٠٤ لعــام الميثــاق الاتحــادي الانتقــاليمــن ) المبــادئ القــضائية(

لا تنشأ، في إطار المحاكم العادية، إلا دوائـر متخصـصة   ” على أنه ١٩٦٠ من دستور عام ٩٥ من المادة   ٢ الفقرة
  . بندا مماثلا٢٠٠٤ لعام الميثاق الاتحادي الانتقالي من ٥٧، ولا تتضمن المادة “[...]تُعنى بمسائل محددة 

ينطبـق الدسـتور الـصومالي لعـام     ”:  علـى مـا يلـي   لاتحادي الانتقاليالميثاق ا من   ٧١ من المائدة    ٢ تنص الفقرة     )٧(  
ــه        ١٩٦٠ ــاق ولا توافق ــا هــذا الميث ــتي لا يغطيه ــسائل ال ــع الم ــق بجمي ــا يتعل ــة فيم ــوانين الوطني .  وغــيره مــن الق

  .٢٠١١أغسطس /آبيُعرف بعد الموقف الدستوري بعد انتهاء الفترة الانتقالية في  ولا



S/2011/360
 

6 11-35820 
 

وفي حالـة إنـشاء محـاكم جديـدة مكرسـة       .“بونتلانـد ”توجد بها صـلة بالـصومال أو بــ      التي لا 
 الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة والبرلمــان الاتحــادي الانتقــالي لزم أن تحــددسيفــلمقاضــاة القراصــنة، 

  .والسلطات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، نطاق اختصاصها المكاني والشخصي
  

 القرصـــنة للملاحقـــة القــضائية لأعمـــال الإطــار التـــشريعي الجنــائي والإجرائـــي     -باء   
  الصومال في
 التي أجراها برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومكتـب الأمـم المتحـدة                )٨(تشير التقييمات   - ١٤

ــة في     ــة والإجرائي ــوانين الجنائي ــة إلى أن الق ــاطقالمعــني بالمخــدرات والجريم ــثلاث من ــصومال ال   ال
 . تجاوزهــا العــصر إلى حــد بعيــد وتحتــوي علــى العديــد مــن أوجــه التــضارب والقــصور  جميعهــا

 هــي الوحيــدة الــتي يوجــد بهــا قــانون للقرصــنة، لكــن تعريــف القرصــنة فيــه غــير “بونتلانــد” و
منـاطق   المقاضاة الـتي تمـت في   إجراءاتو .لقانون البحارالمتحدة متسق مع أحكام اتفاقية الأمم  

 بالاستناد إلى جرائم جنائية أخرى، منها حيـازة أسـلحة بـشكل غـير     الصومال حتى الآن جرت 
وشهدت المنطقة الوسطى الجنوبية للصومال انعداما شـبه تـام لإصـلاح القـوانين لمـدة                 .مشروع

ولهــذا يلــزم إحــراز تقــدم في اعتمــاد تــشريعات جنائيــة وإجرائيــة كافيــة   .تقــارب الــثلاثين عامــا
ــصومال ئية لللملاحقــة القــضا لإرســاء أســاس ســليم   ــتمكين .لقرصــنة في ال  “صــوماليلاند” ول

 من تسلم مشتبه فيهم تنقلهم إليها دول تسيّر دوريات بحريـة، فـسيلزم أن تقـوم                 “بونتلاند” و
 . بمقاضاة المشتبه فيهم في قـضايا القرصـنة وفقـا للمعـايير الدوليـة        “بونتلاند”  و “صوماليلاند”

ــة كمبــالا”، مــن خــلال ويقــوم مكتــب الأمــم المتحــدة الــسياسي للــصومال   ، بتــشجيع “عملي
  .المؤسسات الاتحادية الانتقالية على سن تشريعات لمكافحة القرصنة قبل نهاية الفترة الانتقالية

القانونيـة  كتب المعني بالمخدرات والجريمة بين خـبراء في الـصياغة           المبرنامج و الجمع  قد  و  - ١٥
ــد”  و“صــوماليلاند”مــن  ــصومال “بونتلان ــه خــبراء    وجنــوب وســط ال ــام، تحــت توجي ، للقي

والهــدف  .لقرصــنةبالملاحقـة القــضائية ل قـانونيين مــن الأمــم المتحـدة، بــصوغ تــشريعات تتــصل   
علــى المــدى الأطــول هــو ضــمان أن تــشكل جميــع القــوانين ذات الــصلة فيمــا يتعلــق بــالتحقيق   

ــا مناســبا     ــا وإجرائي ــسجن أساســا قانوني ــة وال ــاق الخــبر   .والمقاضــاة والمحاكم ــى ورغــم اتف اء عل
ــة الــصياغة، فــإن     ــاء عملي  هــي الوحيــدة الــتي  “بونتلانــد”مــشروع تــشريع بــشأن القرصــنة أثن

ن  بـسن القـانو    “بونتلانـد ”وقرر البرلمـان الاتحـادي الانتقـالي عـدم سـنّه، وقـام برلمـان                 .اعتمدته
ــه غــير تعريــف  ٢٠١٠عــام  في ، ولا زال )٩( ليــشمل الــصيد غــير المــشروع “القرصــنة”، ولكن

__________ 
  . المرفق الثانيترد هذه التقييمات في   )٨(  
  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦ رقم “بونتلاند”قانون    )٩(  
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وكخطــوة ثانيــة ضــرورية، اعتمــد الخــبراء القــانونيون قانونــا  . ينظــر فيــه“وماليلاندصــ”برلمــان 
  .لنقل السجناء، وهم يعكفون حاليا على قانون للسجون

  
  مباني المحاكم  -جيم   

 الـصالحة للاسـتعمال وفي      المحـاكم  نقصا في قاعات     “بونتلاند”  و “صوماليلاند”تواجه    - ١٦
ولهـذا  . )١٠(رى، وتتسم ظروف العمل الداخليـة فيهـا بالـصعوبة         الهياكل الأساسية الضرورية الأخ   

الأمـم  برنـامج   كـل مـن     امج  ن ـيشكل تشييد أو تجديد المحاكم في كل منطقة عنـصرا رئيـسيا في بر             
 تــشييد “صــوماليلاند”وقــد اكتمــل في . الإنمــائي والمكتــب المعــني بالمخــدرات والجريمــة المتحــدة 

. ة تأهيل المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف في بربـرة        محكمة جديدة مؤمنَّة في هرجيسة، وإعاد     
وقـد  . بوساسـو  ة الإقليميـة ومحكمـة الاسـتئناف في       المحكم ـعـادة تأهيـل      اكتمـل إ   “بونتلاند”وفي  

وسـيقوم  . شهدت هذه المحاكم أغلبية إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة التي جرت حـتى الآن             
، “صـوماليلاند ”هرجيـسة بــ      ييد محاكم جديدة أخرى في    ريمة بتش المكتب المعني بالمخدرات والج   

وسـتكون  . ٢٠١٢في مطلـع عـام      هـذه المحـاكم     ويتوقع اكتمال تشييد    . “بونتلاند”وفي غارو بـ    
الخطــوة التاليــة تــوفير المعــدات الأساســية، مثــل معــدات تــسجيل المحاكمــات، وأثــاث المكاتــب،    

  .الأمنية لفحصوالحواسيب ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة ا
  

  تدريب القضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين  -دال   
يــرد في المرفــق الثالــث تقيــيم برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي لأعــداد القــضاة والمــدعين   - ١٧

ــصومال        ــاطق ال ــن من ــة م ــشرطة في كــل منطق ــي ال ــدفاع ومحقق ــامين ومحــاميي ال ــستوى الع  وم
دعين العـامين في الـصومال الـذين حـصلوا علـى أي تـدريب               تقل نـسبة القـضاة والم ـ     و .تدريبهم

وأغلبية القضاة لديهم فهم محـدود للقـوانين الجنائيـة وإجـراءات             . في المائة  ١٠قانوني رسمي عن    
  .المحاكم، وغير مؤهلين للنظر في قضايا جنائية خطيرة، مثل القرصنة

في الـصومال، يـشرع برنـامج     الاختصاصيين القـانونيين المـؤهلين      محدودية عدد  ولتدارك  - ١٨
كليـات  الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، بالتعـاون مـع                 

ومحققـي  المـدعين العـامين     محلية، في نشاط تدريبي لتعزيز القـدرات ذات الـصلة للقـضاة و            حقوق  
ــدفاع في  ــشرطة ومحــاميي ال ــد”  و“صــوماليلاند ”ال ــدأ البر. “بونتلان ــدريب  ويب ــوفير ت ــامج بت ن

وستبدأ في منتصف عـام     . ، يشمل القوانين الموضوعية والإجراءات والمهارات الأساسية      تأسيسي
مجــال  وخــبير دولي فيكليــات حقــوق محليــة تولى تــسهيلها ت دورات تدريبيــة متقدمــة ســ٢٠١١

ل مجــا وســيكون مــن بــين المجــالات ذات الأولويــة تزويــد القــضاة بتــدريب في . تــدريس القــانون
__________ 

  . انظر المرفق الثاني  )١٠(  
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ية وقواعد الإثبات، ترتيبات النقـل      رائالقانون الجنائي، ولا سيما جرائم القرصنة، والقواعد الإج       
ــدول   ــن ال ــات   م ــسيير دوري ــوم بت ــتي تق ــوانين و  ال ــل الق ــة، وتحلي ــةبحري ــضايا، الأنظم ، وإدارة الق

كـل مـن      دولي عمـل مجلـس القـضاء الأعلـى في          كما سيدعم خـبير قـضائي     . وأخلاقيات القضاء 
 لمساعدة كـل منـهما علـى فهـم دوره في الإشـراف علـى الجهـاز                  “بونتلاند”  و “يلاندصومال”

  .الدولية وصل إلى أفضل الممارسات، وتعزيز المحاكمات العادلة وفقا للمعاييرتالقضائي وال
علــى كيفيــة مباشــرة المقاضــاة في جــرائم القرصــنة المــدعين العــامين وســيجري تــدريب   - ١٩

ويجـري حاليـا تـدريب أفـراد الـشرطة علـى             . ملفـات القـضايا والـدعوة      والجريمة المنظمة وإعداد  
 “صـوماليلاند ” مـن محققـي الـشرطة في     ى كـثيرون  وتلق ـ .أساليب التحقيق والاستدلال الجنائي   

 .)١١( تدريبا أصبحوا بـه الآن مـؤهلين للتحـضير للمحاكمـات المتعلقـة بالقرصـنة               “بونتلاند” و
 ينالعـام المـدعين  ير مـواد مرجعيـة قانونيـة للقـضاة و       ودعما للتدريب بكل أشكاله، سيجري توف     

  .وتوفير وسائل النقل لهم لتمكينهم من حضور المحاكمات
كليـات الحقـوق    وقد بدأ بالفعل تدريب محـاميي الـدفاع مـن خـلال نقابـات المحـامين و                  - ٢٠

 .“بونتلانـد ”ع المـدربين منخفـضا، ولا سـيما في          وما زال عدد محـاميي الـدفا       . الصومال داخل
في ارتكــابهم لأغلبيــة المــشتبه في تلــك المنطقــة وهــذا هــو الــسبب في عــدم وجــود تمثيــل قــانوني   

ولتحـسين هـذا الوضـع، يزمـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي تـوفير مـساعدي                     .أعمال قرصنة 
ــش      ــديم الم ــز الاحتجــاز والــسجون لتق ــل في مراك ــامين للعم ــاميي الــدفاع   مح ــساعدة لمح ورة والم

في تمويـل محـامي الـدفاع في كلتـا المنطقـتين            حاليـا   ويساعد البرنامج الإنمـائي      .ياتحضير القضا  في
  .من خلال نظام المساعدة القانونية

  
  المشاركة الدولية  -هاء   

المحلـــيين المـــؤهلين، فقـــد يتـــسنى  الاختـــصاصيين القـــانونيين محدوديـــة عـــددبـــالنظر إلى   - ٢١
إجـراءات   و اتليـون بالمـساعدة في التحقيق ـ     خلال وضع ترتيبات يقوم من خلالهـا خـبراء دو          من

وحـتى الآن،   . المقاضاة الإسراع بوقت إيصال المحاكمات إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدوليـة           
ا البرنامج الإنمـائي والمكتـب المعـني بالمخـدرات         ينفذهم نامجين اللذين يشكل ذلك جزءا من البر     لا

 علـــى التـــدريب الرامـــي إلى زيـــادة قـــدرات ا ينـــصب تركيزهمـــلـــذينوالجريمـــة في الـــصومال، ال
ــا الخــبرة الدوليــة لأغــراض التــدريب ولــيس   . الاختــصاصيين القــانونيين المحلــيين  وتــستخدم حالي

وتشير المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخـدرات والجريمـة إلى           . للمساعدة في الإجراءات  
ك المساعدة المقدمة من الخـبراء       سترحب بتل  “بونتلاند”  و “صوماليلاند”أن سلطات كل من     

__________ 
  . انظر المرفق الثالث  )١١(  
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ولكــن هــذه  .  الجنايــات في المحــاكم والــشرطة في تحقيقاتهــا   دوائــرالــدوليين لمــساعدة وتوجيــه   
السلطات لا تحبذ مشاركة مواطنين أجانب في الإجراءات مـن خـلال تـوليهم مناصـب قـضائية                  

  .)١٢(ذا القبيل العام، كما أنه لا يوجد حاليا أساس تشريعي لمشاركة من هالادعاءأو في 
ويرى المكتـب المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن المـساعدة والتوجيـه المقـدمين مـن خـبراء                      - ٢٢

 إلى المـستوى   “بونتلانـد ”  و “صوماليلاند” الإسراع بوصول محاكم     يمكن من خلالهما  دوليين  
اليـا  الذي يلـبي المعـايير الدوليـة وأن مـن الممكـن أن يـشكلا تكملـة للتـدريب الجـاري تقديمـه ح             

وسيحتاج هؤلاء الأفراد إلى خبرة كبيرة في تسيير الإجـراءات المتعلقـة بالقـضايا        .لبناء القدرات 
بطلاقـة   اللغـة الـصومالية      تحـدث وسـيكون    . فهم نظـام المحـاكم الـصومالي       إلىالجنائية الخطيرة، و  

حصول علـى   وقد يكون من المصادر الممكنة لل      .من المزايا، لأن جميع الإجراءات تتم بهذه اللغة       
  .هذه الخبرة تسمية الاتحاد الأفريقي لاختصاصيين قانونيين مناسبين

 . الـصومالي هـو مـصدر الخـبرة الدوليـة          المهجـر وقد أوصى المستشار الخاص بأن يكون         - ٢٣
الـصومالي والاتـصال   المهجـر  وللتعرف على مدى إمكانية العثور على اختصاصيين قـانونيين في         

 التي تشاور معهـا     “الشخصيات البارزة ”قانونية استفسارات إلى    بهم، أرسل مكتب الشؤون ال    
ــة وشــرق أوســطية    ١٧المستــشار الخــاص وإلى  ــة في بلــدان أوروبي ــة قانوني ــة محــامين وجمعي  نقاب

ســـتطاع مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة، وا. )١٣(وأفريقيـــة توجـــد بهـــا تجمعـــات صـــومالية كـــبيرة 
ن ذوي المـؤهلات والخـبرة المناسـبة        خلال هـذه الاستفـسارات، التأكـد مـن وجـود عـدد م ـ              من

المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكنـدا والـذين يمكـن الاتـصال بهـم للتعـرف علـى مـا إذا                  
 للعمـل في محكمـة خـارج         لمـساعدة الاختـصاصيين المحلـيين وتـوجيههم أو         كان لـديهم اسـتعداد    

نونيين في الـصومال قبـل      وقد سبق لكثير من هـؤلاء العمـل كاختـصاصيين قـا            .الحدود الإقليمية 
وقد أجرى مجلس القانون الصومالي الذي يتخذ مـن لنـدن مقـرا          .التسعينيات من القرن الماضي   

وفي بلــدان أوروبيــة، منــها المملكــة  ) مقديــشو وغــارو(لــه اتــصالات مــع محــامين في الــصومال  
ــسويد، وحــدد     ــا وال ــصا٣٦المتحــدة وإيطالي ــدوا اهتم ــ  ص اخت ــسين، أب ــن الجن ــا م امهم يا قانوني

  .بالمشاركة في محاكم مناهضة للقرصنة، سواء داخل الصومال أو خارجها
  

__________ 
لقـانون فيهـا،    تختلف هذه الحالة عـن الحالـة في سيـشيل، الـتي تتـسم بقلـة عـدد سـكانها وصِـغر نطـاق مهنـة ا                             )١٢(  

ــول    ممــا ــى قب ــدأب عل ــها ت ــراد شــرط   جعل ــضاة ومــدعين عــامين وأف ــدان أخــرى   مــشاركة ق ــارين مــن بل ة مع
  .منولثوالك أعضاء من

  .ترد تفاصيل هذه المشاورات في المرفق الثالث   )١٣(  
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وأشارت نقابة المحامين الهولندية إلى أنه سيكون مـن الـصعب عليهـا أو علـى أيـة نقابـة                      - ٢٤
 .محامين أخرى في الاتحاد الأوروبي العثـور علـى محـامين بـين أعـضائها بحـسب أصـولهم الوطنيـة            

بــة المحــامين الكنديــة ذكــرت فيــه أن الطريقــة الــتي يحــتفظ بهــا بــسجلات وورد رد مماثــل مــن نقا
ــد المحــامين    ــسمح بتحدي ــات المحــامين    .أصــل صــومالي مــن المحــامين لا ت ــدل رد نقاب وكــان مع
  .والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا

وإذا كانت المشاركة الدولية في المحاكم الصومالية ستكون من خلال قضاة أو مـدعين                - ٢٥
، فإنه سيلزم صدور تفويض من مجلس الأمن للأمـين العـام       )١٤(امين مختارين من الأمم المتحدة    ع

وسـيلزم أن يـنظم      .بالتفاوض على اتفاق مناسب مع الحكومة الاتحاديـة الانتقاليـة لهـذا الغـرض             
ويجدر التأكيـد علـى أنـه        .هذا الاتفاق الطرائق اللازمة لمشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية         

ــم المتحــد     و ــدمها الأم ــتي تق ــساعدة ال ــصومالية   إن كــان الغــرض مــن الم ة هــو تمكــين المحــاكم ال
المستوى الذي يلبي المعـايير الدوليـة لإجـراء المحاكمـات وفـق الأصـول          التحرك صوب بلوغ     من

القانونيــة، فــإن مــشاركة الأمــم المتحــدة في محكمــة وطنيــة صــومالية ســتتطلب أن تفــي المحــاكم  
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، كانــت الاتفاقــات المعقــودة بــين الأمــم المتحــدة  .ير الدوليــةالوطنيــة بالمعــاي

ل الحـالات إطـارا لهـذه المـشاركة         والدول بشأن مشاركة الأمم المتحدة في المحاكم ترسي في ك ـ         
من ضمان الوفـاء بالمعـايير الدوليـة        الدوليين  كِّن فيه إجراءات اتخاذ القرارات القضائية القضاة        تم

  . المحاكمات وفق الأصول القانونيةلإجراء
  

  الأمن  -واو   
يــــرد في المرفــــق الثــــاني وصــــف لحالــــة الأمــــن في الــــصومال، بمــــا في ذلــــك داخــــل    - ٢٦
ــد”  و“صــوماليلاند” ــين بعــض شــرائح       و .“بونتلان ــدعم ب ــن ال يحظــى القراصــنة بمــستوى م

 .دات إرهابيـة  السكان، وقد ارتبطت مقاضـاة المـشتبه في قيـامهم بأعمـال قرصـنة بـصدور تهدي ـ                
أمن المحـاكم والقـضاة وغيرهـم مـن الاختـصاصيين القـانونيين والـشهود مـسألة يجـب                    ولهذا فإن 
وقد كانت الاعتبارات الأمنية من العوامل الرئيسية المأخوذة في الحسبان عنـد تـشييد               .هامعالجت

ــرح تــشييد المحــاكم في ه وقــد اق .“بونتلانــد”  و“صــوماليلاند” المحــاكم في تجديــدو رجيــسة تُ
ويـتعين   .ينالمنطقـت ، باعتبارهمـا أكثـر الأمـاكن أمنـا في           “بونتلانـد ”بـ   غارو و “صوماليلاند” بـ

  .في ظل حراسة يُستعان فيها بأسلحة ثقيلةإلى المحكمة أن يتم نقل الشهود 
  

__________ 
  .كما هو الحال في الدوائر الاستثنائية بمحاكم كمبوديا   )١٤(  
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وتوفير الأمن والتكاليف المرتبطة به مـن المـسائل الـتي سـيلزم أيـضا أخـذها في الاعتبـار                      - ٢٧
 .“بونتلانــد”  و“صــوماليلاند”ر في المــساعدة الــتي ســيقدمها الخــبراء الــدوليون في    النظــعنــد

ويرى البرنـامج الإنمـائي والمكتـب المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن حالـة الأمـن في مقديـشو وفي                      
جنوب وسط الصومال تحول دون توصيل المساعدة إلى المحاكم الواقعة في تلك المنطقـة بالقـدر                

  . في هذه المرحلة“بونتلاند”  و“صوماليلاند” لـ المقترح تقديمه
  

  السجن  -زاي   
 علــى مقاضــاة المــشتبه في قيــامهم “بونتلانــد”  و“صــوماليلاند”إذا زادت القــدرة في   - ٢٨

ين مـن اسـتقبال مـشتبه فـيهم         هاتين المنطقـت  بأعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ومن ثم تمكين         
ت بحريــة، فقــد يــصادَف عنــق زجاجــة إذا لم تتــوافر ترتيبــات  ر دوريــاتنقلــهم إليهمــا دول تــسيِّ

الـتي تقـوم بالملاحقـة      واشـترطت واحـدة مـن دول المنطقـة           .كافية لسجنهم تلبي المعايير الدوليـة     
توافر سجون في الصومال قبل قبول عدد أكبر من المـشتبه في قيـامهم بأعمـال قرصـنة                  القضائية  

  .)١٥(ي تتم مقاضاتهمبحرية لكر دوريات من الدول التي تسيِّ
وحــصل مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى بعــض التمويــل لبنــاء    - ٢٩

ــدين، أحــدهما في   ــاني في و“صــوماليلاند”ســجنين جدي ــد” الث ــه  “بونتلان ــا مجموع ــسعان لم ، ي
وســيجري تــشييد الــسجنين  . شـخص مــن القراصــنة المحكـوم علــيهم خــارج الـصومال   ١ ٠٠٠

ــه إدارته ــة  وتوجي ــامج التــدريب وإصــلاح    .مــا لــضمان وفائهمــا بالمعــايير الدولي وسيــشمل البرن
وسيـصبح الـسجنان     .القوانين والمساعدة في نقل السجناء والرصد المستقل لمدى الوفاء بالمعايير         

  .جاهزين للاستعمال بعد نحو سنتين
تلــبي ست كافيــة ولا  ليــ“بونتلانــد”  و“صــوماليلاند”وســعة الــسجون الحاليــة في     - ٣٠

الـسجون الحاليـة    حاليـا   ويقوم المكتب المعـني بالمخـدرات والجريمـة بتجديـد            .)١٦(وليةالمعايير الد 
 .التي يفتقر معظمها إلى المرافق الطبيـة الأساسـية والميـاه والـصرف الـصحي والمـوظفين المـدربين                  

  علـى ممارسـات الـسجن      “صوماليلاند”كما يجري المكتب تدريبا موسعا لموظفي السجون في         
  .“بونتلاند”أ تدريب مماثل في سجن بوساسو في الحديثة وبد

 ويعمـل البرنـامج     “صـوماليلاند ”سجنا جديـدا في هرجيـسة بــ         مؤخرا  وافتتح المكتب     - ٣١
وكـلا هـذين الـسجنين مطلـوب         .“بونتلانـد ”الإنمائي حاليـا لفـتح سـجن جديـد في قـاردو بــ               

ويضم نـزلاء سـجن     . مكتظة ورديئة الصيانة  لتلقي السجناء الحاليين المحتجزين حاليا في سجون        
__________ 

  . سيشيل  )١٥(  
  . الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمةتقييم أوضاع السجون الوارد في هذا الفرع وضعه البرنامج   )١٦(  
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وسـواء   . عددا قليلا من الأشخاص الذين نقلتـهم قـوات بحريـة أجنبيـة             “بونتلاند” فيبوساسو  
 .كان هؤلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو التالي لها، فإن ظروف سجنهم بالغـة الـسوء          

دة في سـعة الـسجون الـتي تلـبي          ومع أن التحسينات جارية، فإنها لـن تـؤدي إلا إلى زيـادة محـدو              
وقد صُممت كل هذه السجون أساسا لاسـتيعاب الـسجناء الحـاليين في هـاتين                .المعايير الدَّولية 

ولــن يكــون مــن الممكــن أن تــستوعب هــذه الــسجون، بوضــعها الحــالي، مزيــدا مــن   .المنطقــتين
الية  في أعمــال قرصــنة، ســواء كــان ذلــك مــن جانــب محــاكم صــوم مالأشــخاص المحكــوم علــيه

  .محاكم في دول أخرى بالمنطقة أو
  

  التعاون مع دول ثالثة  -اء ح  
 مـن أن  “بونتلانـد ”  و“صـوماليلاند ”لكي تتمكن المحاكم الجاري إنشاؤها حاليـا في         - ٣٢

ــتمكن         ــة، ولكــي ت ــوات بحري ــيهم ضــبطتهم في البحــر ق ــشتبها ف ــستقبل لأغــراض المقاضــاة م ت
ــسجون في  ــوماليلاند”الـ ــد”  و“صـ ــن“بونتلانـ ــة     مـ ــيهم في دول ثالثـ ــوم علـ ــتقبال المحكـ  اسـ

 .لسجنهم، فـلا بـد مـن وجـود اتفاقـات بـين الـسلطات الـصومالية ذات الـصلة والـدول الثالثـة                       
غـير   .دوريـات بحريـة والـصومال     بتـسيير   توجد حتى الآن أيـة اتفاقـات بـين الـدول القائمـة               ولا
 دوريـات بحريـة   تُـسيِّر دول هناك عددا من السوابق الخاصة باتفاقات لنقل مـشتبه فـيهم مـن         أن

وتوفر هذه الاتفاقـات إطـارا قانونيـا وإجرائيـا           .ومنظمات إلى دول أخرى في المنطقة لمقاضاتهم      
 ومحاكمتــهم وفقــا معاملتــهمبــين الــدول والمنظمــات المعنيــة لنقــل الــتحفظ علــى المــشتبه فــيهم و 

سلطات الـصومالية إلى هـذه      ويمكن أن تستند ال    .لمعايير حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق     
  .السوابق في التفاوض على اتفاقات مماثلة لنقل المشتبه فيهم

 تفــاهم بــين سيــشيل والحكومــة الاتحاديــة     اتعلــى مــذكر مــؤخرا ويــشكل التوقيــع    - ٣٣
 بشأن نقل المحكوم علـيهم مـن سيـشيل إلى سـجون         “بونتلاند”  و “صوماليلاند” الانتقالية، و 

، أول ترتيـب مـن هـذا القبيـل تـدخل            “بونتلانـد ”  و “وماليلاندص ـ”في الصومال، وخاصة في     
محـاكم  مـع  وعلى غرار ترتيبات دخلت فيها دول مع الأمم المتحـدة و    .فيه السلطات الصومالية  

جنائيــة تتلقــى مــساعدة الأمــم المتحــدة، تــنص مــذكرات التفــاهم هــذه علــى موافقــة الــسلطات  
 .يهم علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة الــصومالية علــى النظــر في أي طلــب لنقــل محكــوم عل ــ

ترقى هذه المذكرات إلى مستوى الاتفاقات التي تنص علـى أن يُـستقبَل في الـصومال جميـع                   ولا
 المحكــوم علــيهمولكنــها تــوفر إطــارا قانونيــا وإجرائيــا لإتمــام نقــل    .المحكــوم علــيهم في سيــشيل

وقــد اســتعانت الــسلطات  .قولمعاملتــهم وفقــا لمعــايير حقــوق الإنــسان الدوليــة الواجبــة التطبي ــ 
الصومالية وسيشيل، في تفاوضهما على مذكرات التفاهم، بـرئيس الفريـق العامـل الثـاني التـابع                 
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ــنة قبالـــة ســـواحل الـــصومال   ، وبالمكتـــب المعـــني )١٧(لفريـــق الاتـــصال المعـــني بمكافحـــة القرصـ
  .بالمخدرات والجريمة

  
  مسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل  -طاء   

اء المناقشات التي جرت في الفريـق العامـل الثـاني المنبثـق عـن فريـق الاتـصال، جـرى                     أثن  - ٣٤
تحديد عدد من القيود والصعوبات التي تكتنف المقاضاة على الصعيد الوطني وتناولـت المناقـشة            

قيـام الـدول الـتي تـسيِّر دوريـات بحريـة            : وشملت المناقشات ما يلـي     .مقترحات لتحسين الوضع  
 حـضور الـشهود   تـأمين صعوبات و؛ التي تقوم بالملاحقة القضائية   قلها إلى الدول    ونالأدلة  بجمع  

  .الشهود بأقوالهم عبر وصلة فيديوفي المحاكمات وإمكانية إدلاء 
ــه قــد أمكــن،     - ٣٥ ــدو أن مــن خــلال إرشــادات وضــعتها، بمــساعدة مــن المكتــب المعــني     ويب

لمنطقة، وخاصة كينيا وسيشيل، التغلـب       ا بالمخدرات والجريمة، دول تقوم بالملاحقة القضائية في      
ونقلـها  الأدلـة  بحريـة بجمـع   القـوات ال على المشاكل التي صودفت في بادئ الأمر والمرتبطة بقيام        

تعد تـشكل     لم القوات البحرية وتفيد الدول المعنية أن نوعية الأدلة التي تجمعها         . الدولتلك  إلى  
 وعلى صعيد الممارسة العملية، ولما كان النظـام         .الملاحقة القضائية للقرصنة  عقبة في سبيل نجاح     

ــإن      ــة مــن هــذه الــدول هــو نظــام القــانون العــام، ف ــه في كــل دول المتطلبــات  القــانوني المــأخوذ ب
ــوات        ــدى الق ــشكل تحــديات ل ــها الأكــبر ولم ت ــة في جانب ــات متماثل ــات الإثب ــة ومتطلب الإجرائي

ــا    ــة ومتطلب ــة مرتبطــة بمتطلبــات إجرائي ــة في جمــع أدل . ت إثبــات مختلفــة بــين هــذه الــدول  البحري
كــان الجانــب الإجرائــي للقــانون الجنــائي للــصومال يــستند إلى نظــام القــانون العــام، فمــن     ولمــا

 “بونتلانـد ”  و “صـوماليلاند ”المأمول فيه أن يؤدي أيـضا وضـع تـشريعات جنائيـة جديـدة في                
 وقواعـد الإثبـات المعمـول    إلى النص على قواعد إجرائية وقواعد إثبات مماثلة للقواعـد الإجرائيـة     

ــني         ــع المكتــب المع ــتي ستوضــع بالاشــتراك م ــشيل، وأن تكفــل الإرشــادات ال ــا وسي ــا في كيني به
  .بالمخدرات والجريمة ألا تواجه القوات البحرية، في الواقع، تَعدُّدا في متطلبات الإثبات

ــأمينوقــد أصــبحت مهمــة    - ٣٦ ي ات الــتي تجــر  حــضور الــشهود العــسكريين في المحاكم ــ ت
ر دوريات بحريـة، وتـولى   دول المنطقة تقع في الواقع العملي على عاتق الدول المعنية التي تسيِّ           في

ويتوقع وضـع ترتيبـات    .المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مهمة تيسير حضور الشهود المدنيين 
ير وقـد أمكـن حـتى الآن تـدب         .“بونتلانـد ”  و “صوماليلاند”مماثلة للمحاكمات التي تجري في      

حضور جميع الشهود للمحاكمات في كينيا وسيـشيل، بـالرغم ممـا قـد يتطلبـه ذلـك مـن وقـت                 
وفي سياق المناقشات التي جرت في الفريق العامل الثاني، جرى تـشجيع قطـاع               .وجهد كبيرين 

__________ 
  .السفير توماس ونكلر، وكيل وزارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية للدانمرك   )١٧(  
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النقل البحري على أن يمد يد المساعدة بـالنظر في وسـائل تعاقديـة ممكنـة لتيـسير حـضور بحـارة                      
  .يةالسفن التجار

ومـن الاقتراحـات الـتي ذُكـرت عـدة مـرات في المناقـشات الـتي أجراهـا الفريـق العامــل             - ٣٧
شـهادات  مزيـد مـن      الحـصول علـى      أنـه ينبغـي   ) S/2011/30(الثاني وفي تقرير المستـشار الخـاص        

ويتوقع أن يتيح قـانون الإجـراءات الجنائيـة المقـرر وضـعه بالاشـتراك                .الشهود عبر وصلة فيديو   
غير أنه يتضح من واقع الخبرة في اسـتخدام هـذه الأداة     .ات الصومالية هذه الإمكانية   سلطالمع  

ويقـضي   . محدود في الواقع العملـي     أن استعمالها استخدامها،  يُسمح ب في كينيا وسيشيل، حيث     
نظام القانون العام بأن شهادات الإثبات المختلف عليهـا ينبغـي في الأحـوال العاديـة الإدلاء بهـا                   

ومتروك لتقدير القاضي الـسماح      .لسماح بمواجهة الشهود واستجوابهم أمام القاضي     شخصيا ل 
أو عدم السماح بالحصول على شهادات الإثبات عبر وصلة فيديو على أساس كل حالـة علـى                 

ات عــبر وصــلة فيــديو يكتنفــه عــدد يــضاف إلى ذلــك أن الحــصول علــى شــهادات الإثبــ .حــدة
ــالنظر إلى ا  مــن ــة، ب ــها الــصومال، لهياكــل    التحــديات التقني فتقــار كــثير مــن دول المنطقــة، ومن

، وإلى الحاجـة إلى     تتسم باتساع عـرض نطاقهـا التـرددي       أساسية مناسبة للاتصال عبر وصلات      
  .توافر هياكل أساسية ومعدات متوافقة في المكان الذي يوجد به الشاهد

  
  الجدول الزمني  -ياء   

ــا     - ٣٨ ــوب اتخاذه ــل الخطــوات المطل ــدأت بالفع ــورا في إطــار  ب ــساعدة هــذين   ف ــامجي الم  برن
ــد”  و“صــوماليلاند” في ــدريب      “بونتلان ــدء ت ــوانين، وب ــق بإصــلاح الق ــها العمــل المتعل ، ومن

 وغيرهــم مــن الاختــصاصيين القــانونيين، وتــوفير المزيــد مــن الهياكــل   والمــدعين العــامينالقــضاة 
ــية، وبنـــاء ســـجون جديـــدة  ــا  .التحتيـــة الأساسـ ــتُتخذ خطـــوات أوليـــة إضـ غـــضون فية في وسـ

وستزداد سـعة    .سي للقضاة والاختصاصيين القانونيين الآخرين    التأسيشهرا، مثل التدريب     ١٢
 “صـوماليلاند ” في   لان المـساعدة الكـام    اامج ـنستغرق بر ي ـوس .السجون في غضون سنتين تقريبـا     

ين، وفقــا لمنطقـت  ااتين ثــلاث سـنوات، بعــدها ستـصبح محاكمــات القرصـنة في ه ــ  “بونتلانـد ” و
ذات مــستوى يلــبي المعــايير  يرات البرنــامج الإنمــائي والمكتــب المعــني بالمخــدرات والجريمــة، لتقــد

تحقيـق  ل  مـساعدة إلى دوائـر الجنايـات      نون محنك وي خبراء دول  يمكن النظر في أن يقدم    و .الدولية
 وقــد يتــسنى أيــضا، مــن خــلال تمويــل إضــافي فــوق .ذلــك في غــضون وقــت أقــصر إلى حــد مــا

ــه  ــامج الإنمــائي والمكتــب بالفعــل، المــساعدة في تــسريع خطــى التقــدم    التمويــل الــذي طلب  البرن
  .وتقصير الجدول الزمني
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ــارين مــن ا     - ٣٩ ــة اتخــاذ قــرار بمــشاركة قــضاة أو مــدعين عــامين مخت لأمــم المتحــدة وفي حال
هذه المحاكم، فسيلزم صدور تفويض للأمين العـام مـن مجلـس الأمـن بالتفـاوض علـى اتفـاق                     في

 الــصومالية لإقليميــةسلطات االــ مــع الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة بالتــشاور مــع بهــذا الخــصوص
وســيلزم تــوفير أســاس دســتوري وتــشريعي لمــشاركة مــن هــذا القبيــل في المحــاكم   . ذات الــصلة

ــي ال ــة، وس ــرروطني ــصلة     لزم أن تق ــصومالية ذات ال ــسلطات ال ــة وال ــة الانتقالي ــة الاتحادي  الحكوم
الميثـاق الاتحـادي   و ١٩٦٠ أحكـام دسـتور عـام      تـصل بـالتوافق مـع     كانت هنـاك مـسألة ت      إذا ما

الاتحــادي  الانتقــالي، والنظــر لــو لــزم الأمــر في قيــام البرلمــان الاتحــادي الانتقــالي بتعــديل الميثــاق  
تخـاذ القـرار    وستحتاج مشاركة الأمم المتحدة في محكمـة وطنيـة إلى قواعـد خاصـة لا              . الانتقالي

ن يكفل القضاة الدوليون الوفاء بالمعـايير الدوليـة للمحاكمـة وفـق             خلاله أ  توفر إطارا يمكن من   
ولا يمكن في هذه المرحلة التنبؤ بالمـدة الـتي سيـستغرقها التفـاوض علـى هـذه                  . الأصول القانونية 

بــين الأمــم المتحــدة وبعــض الــدول  وقــد اســتغرقت مفاوضــات ســابقة علــى اتفاقــات  . المــسألة
  .)١٨(بين سنة وتسع سنوات ما
  

  التكاليف والتمويل  -كاف   
ــذ البر    - ٤٠ ــاليف تنفي ــدر تك ــتق ــواردينامجن ــلاه في ين ال ــد”  و“صــوماليلاند” أع  “بونتلان

تقـدر تكلفـة البرنـامج الـذي سـينفذه           .خلال الأشـهر الاثـني عـشرة القادمـة علـى النحـو التـالي              
ء الأعلـى   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيـز قـدرة الجهـاز القـضائي والـشرطة ومجلـس القـضا                 

 دولار علـى مـدى      ٨ ٥٠٠ ٠٠٠ومحامي الدفاع وتوفير هياكل تحتية أساسية في المحاكم، بمبلغ          
 ٣ ٢٦١ ٠٠٠ دولار في الــسنة الأولى، و ٢ ٦٨٦ ٠٠٠ويــشمل هــذا المبلــغ . ثــلاث ســنوات

وفيما يلي توزيـع الأرقـام الـتي     .لسنة الثالثةفي ا دولار ٢ ٥٦١ ٠٠٠لسنة الثانية، و  في ا دولار  
 مليــون دولار؛ الإصــلاح  ١,٩الموظفــون والتــدريب،   :عها البرنــامج الإنمــائي للتكــاليف  وضــ

ــضائي وإصــلاح المحــاكم،    ــون دولار؛ الإصــلاح التــشريعي،   ٠,٩الق  مليــون دولار؛ ٠,٥ ملي
 دولار؛ حمايــة مــوظفي القـــضاء،    مليــون ١,١ مليــون دولار؛ الادعــاء،   ٠,٨محــامو الــدفاع،   

ــون دولار؛  ١,٤ ــس مليـ ــد المـ ــراءات المحاكم ـــالرصـ ــو  ٠,١٥، ةتقل لإجـ ــون دولار؛ موظفـ  مليـ
ــامج ــهم وســفرهم،    البرن ــائي وأمن ــائي،    ١,٢الإنم ــامج الإنم ــم البرن ــون دولار؛ تكــاليف دع  ملي
ــون دولار٠,٥٥٨ ــائي    . ملي ــامج الإنم ــد تلقــى البرن ــصندوق  ٩٠٨ ٥٦٧,٥٩وق  دولار مــن ال

  .ء المرحلة الأولى لهذا البرنامجالاستئماني مما يتيح بد

__________ 
  .S/2010/394 لوثيقةانظر المرفق الأول ل   )١٨(  
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 دولار ١٢ ٤٠٦ ٦٤٠كتــب المعــني بالمخــدرات والجريمــة بـــ  الموتقــدر تكلفــة برنــامج   - ٤١
ــسنة الأولى، و  ــة، و  ١ ٩٦٤ ٠٤٠لل ــسنة الثاني ــة ١ ٥٦٤ ٠٤٠ دولار لل ــسنة الثالث  . دولار لل

وفيمـا يلـي توزيـع تكـاليف برنـامج           . ملايـين دولار   ٨وبلغ ما جرى التعهد بتقديمـه حـتى الآن          
 مليــون دولار؛ ١١التــدريب، مليــون دولار؛ تــشييد الــسجون والمحــاكم، الموظفــون و: المكتــب

 مليــــون دولار؛ الرصــــد المــــستقل ٠,١ مليــــون دولار؛ إصــــلاح القــــوانين، ٠,٨العمليــــات، 
 مليـون دولار؛  ٠,٧٥ مليـون دولار؛ الـرحلات الجويـة لـسفر المـشتبه فـيهم،           ٠,١٥للسجون،  
  . ملايين دولار٣م مشروع المكتب، تكاليف دع

وعلى هذا ستبلغ التكلفة الكلية لبرنامجي البرنامج الإنمائي والمكتـب علـى مـدى ثـلاث              - ٤٢
 ٢٤ ٤٣٤ ٧٢٠الـسجون   مرافـق    و “بونتلانـد ”  و “صـوماليلاند ”سنوات لتطوير المحـاكم في      

ولا يشمل هذا الرقم مرتبـات المـوظفين الـصوماليين والتكـاليف الأخـرى المتـصلة بهـم،                   .دولار
وقد أكـد مكتـب الأمـم المتحـدة الـسياسي للـصومال أنـه                .لطات الصومالية التي ستتحملها الس  

  .سيلزم تمويل مستمر لضمان الاحتفاظ بمرافق جديدة ومحسنة بعد انتهاء البرنامجين
وستكون المرتبات وتكاليف الأمن المرتبطة بأي مساعدة تقدم بواسطة خبراء قـانونيين              - ٤٣

دعين عامين مختـارين مـن الأمـم المتحـدة في المحـاكم،             دوليين، أو من خلال مشاركة قضاة أو م       
ومن المحـاكم الأخـرى الـتي اشـتملت علـى مـشاركة دوليـة، ربمـا كـان                    .إضافة إلى هذه الأرقام   
 نحن بصددها الدوائر الخاصة التي أنـشئت في تيمـور الـشرقية، ودائـرة                التي الأقرب شبهاً بالحالة  

ــ .جــرائم الحــرب في البوســنة  ة الــسنوية للــدوائر الخاصــة في تيمــور الــشرقية  التكلفــتفقــد كان
 متوســط التكلفــة الــسنوية لــدائرة  وصــلو .ن دولارو مليــ١٤,٣ بلــغت ٢٠٠٥-٢٠٠٣للفتــرة 

ــنة   ــرب في البوسـ ــرائم الحـ ــرة جـ ــورو ١٣ إلى ٢٠٠٩-٢٠٠٥ للفتـ ــون يـ ــال  .)١٩( مليـ وفي حـ
مال، فربمـا   مشاركة قضاة ومدعين عـامين مختـارين مـن الأمـم المتحـدة في محـاكم وطنيـة بالـصو                   

  عـن ائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وهـي عبـارة  وكانت الأقرب شبها في هذا السياق الد   
مــم المتحــدة، إلى جانــب  عــام اختــارتهم الأنيــة كمبوديــة شــارك فيهــا قــضاة ومــدع محكمــة وط
ولي لعنـصريها الـد  (ائر الاسـتثنائية  وويبلـغ مجمـوع ميزانيـة هـذه الـد      .الأمم المتحـدة   موظفين من 

  .٢٠١١-٢٠١٠ مليون دولار لفترة السنتين ٩٢,٣) والوطني
 “صـوماليلاند ”تمويل برنامجي تطوير المحـاكم في   الذي يأتي منه    صدر  هي الم والتبرعات    - ٤٤
 التابعين للبرنامج الإنمائي والمكتب المعـني بالمخـدرات والجريمـة، وقـد طُلـب هـذا                 “بونتلاند” و

رصـنة قبالـة سـواحل    قلتمويل مبـادرات الـدول الـتي تكـافح ال    التمويل من الصندوق الاستئماني    
ساسـية لتيـسير    أكان هذا الصندوق الاستئماني آليـة       قد  و . الذي تديره الأمم المتحدة    ،الصومال

__________ 
  .المرجع نفسه  )١٩(  
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والهـدف مـن الـصندوق الاسـتئماني هـو دعـم الأنـشطة المتـصلة                 .القيام بمشاريع في هـذا الميـدان      
أخرى تتصل بتحقيق أهـداف فريـق الاتـصال المتـصلة           بالمقاضاة والاحتجاز فضلا عن أولويات      

وفي حال مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمـم            .بمكافحة القرصنة بجميع جوانبها   
تحديد ما إذا كان ينبغي تغطيـة       أمر  لدول الأعضاء   ل تركدة في محاكم وطنية صومالية، فسيُ     المتح

ــذه المح ــ    ــدولي في ه ــصر ال ــة بالعن ــن   التكــاليف المرتبط ــات أم م ــن التبرع ــصبةاكم م ــررة الأن  المق
  .جانب الأمم المتحدة من
 مــشروعا بقيمــة كليــة تبلــغ حــوالي  ١٥وقــد مــول الــصندوق الاســتئماني منــذ إنــشائه    - ٤٥
وتشمل المشاريع التي جـرت الموافقـة عليهـا مبـادرات تهـدف إلى تعزيـز نظـم                   .ملايين دولار  ٧

ويـشكل   .في الـصومال وكينيـا وسيـشيل       لمكافحـة القرصـنة   العدالة الجناية ونظم إنفاذ القـوانين       
 .الصندوق الاستئماني أداة تمويل مركزية لتنفيذ التوصـيات الـواردة في تقريـر المستـشار الخـاص                

مـن الـصندوق الاسـتئماني       يمـوَّل ، على أن    )٢٠١١ (١٩٧٦وقد حث مجلس الأمن، في القرار       
  .الاحتجازمتصلة بقضائية ومشاريع ما أُوصي به من مشاريع 

  
يكون  لمكافحة القرصنةخارجية طرائق إنشاء محكمة صومالية متخصصة        -ثالثا   

  المنطقةبمقرها في دولة أخرى 
ود الإقليميــة لهــا مزايــا تتمثــل  ذكــر المستــشار الخــاص أن المحكمــة المقامــة خــارج الحــد    - ٤٦
للـدعم الإقليمـي   المساعدة على تعزيـز سـيادة القـانون في الـصومال، والعمـل كجهـة تنـسيق               في

والدولي المقدم لهذا الغرض، وأن إنشاءها لن يستغرق وقتا طويلا ولـن يتكلـف كـثيرا إذا كـان                   
مقرها في مباني المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في أروشا، بتترانيا، وإذا لم تكن الأمـم المتحـدة                 

إلى الأمـين   ) ٢٠١١ (١٩٧٦ مـن القـرار      ٢٦الفقرة  مجلس الأمن في    طلب  قد  و .ستشارك فيها 
العام أن يتشاور مع الدول المعنية في المنطقة باعتبارها دولا مستضيفة محتملـة للمحكمـة المقامـة         

وتحقيقا لهذه الغاية، شملت المشاورات الـتي أجراهـا المستـشار القـانوني        .خارج الحدود الإقليمية  
ادية الانتقاليـة والـسلطات     وغيره من كبار المسؤولين في مكتب الشؤون القانونية الحكومة الاتح         

 .وسيـشيل وموريـشيوس وجيبـوتي     جمهوريـة تترانيـا المتحـدة       الإقليمية داخل الصومال، وكينيا و    
ــدا وإدارة        ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــع المحكم ــشاور م ــا جــرى الت ــن  شــؤون كم ــسلامة والأم ال

ــم المت       ــب الأم ــة ومكت ــني بالمخــدرات والجريم ــب المع ــائي والمكت ــامج الإنم ــسياسي  والبرن حــدة ال
  .للصومال وإدارة الشؤون السياسية

ــشاء محكمــة صــومالية متخصــصة لمكافحــة القرصــنة خــارج الحــدود        - ٤٧ ــرح هــو إن والمقت
 تتخـذ مقرهـا خـارج الحـدود      ويـشير ذلـك إمـا إلى محكمـة صـومالية قائمـة             .الإقليمية للصومال 

والمحـاكم   .صا لهذا الغـرض    خصي آننش تُ ، أو دائرة خاصة داخل محكمة،      محكمة  إلى  أو الإقليمية
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ورغـم أن الميثـاق الاتحـادي الانتقـالي          .الحالية في الصومال هي في الواقع العملي محـاكم إقليميـة          
ينص على إنشاء محاكم على المستوى الاتحادي، فإن تلك المحـاكم الاتحاديـة لـن تعمـل إلا بعـد                    

ــصومالي    وقــد اســتُوحي   .ضاءجهــاز الق ــ اعتمــاد دســتور صــومالي وبعــد أن يــشكل البرلمــان ال
المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مع المستشار الخـاص أثنـاء إعـداد                من

تقريــره أن المحكمــة المقامــة خــارج الحــدود الإقليميــة قــد تكــون محكمــة خاصــة بجنــوب وســط    
، “نـد بونتلا” وأ “صـوماليلاند ” ولـيس لــ    )٢٠( يكون مقرها خارج الحدود الإقليميـة      الصومال

وتتـيح   .ين يجـري إنـشائها حاليـا لتخـتص بمكـان وجودهـا            هـاتين المنطقـت   لأن المحاكم المقامـة في      
ين إنـشاء هـذه المحـاكم، بينمـا لا تتـيح ذلـك في هـذه المرحلـة حالـة                هاتين المنطقت حالة الأمن في    

  .)٢١(الأمن في جنوب وسط الصومال
 ،قليميـة سـتكون محكمـة صـومالية       ولكن إذا كانـت المحكمـة المقامـة خـارج الحـدود الإ              - ٤٨
 حــديثا، ســواء علــى الــصعيد الاتحــادي أو الإقليمــي،   آننــش تُدائــرة خاصــة داخــل محكمــة،  أو
ــوتُ ــنة، فـــسي  انكرسـ ــرائم القرصـ ــاة في جـ ــة  لزم أن تحـــددللمقاضـ ــة الانتقاليـ  الحكومـــة الاتحاديـ

التــشريعي أساســها الدســتوري وإرســاء  تحديــد كيفيــة  أولاوالــسلطات الــصومالية ذات الــصلة
 وسـيلزم أن تعالجـا أيـضا مـا إذا كانـت هنـاك مـسألة تتـصل بـالتوافق مـع أحكـام                        الصومال، في

 والميثاق الاتحادي الانتقالي بشأن إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة، ومـا إذا             ١٩٦٠دستور عام   
  .كان سيلزم إدخال أي تعديل على الميثاق الاتحادي الانتقالي

يــة والتــشغيل الفعــال لهــا النظــر  محكمــة خــارج الحــدود الإقليم وتــشمل طرائــق إنــشاء    - ٤٩
آراء الــــسلطات الــــصومالية والــــدول المــــضيفة المحتملــــة، والأســــاس القــــانوني للمحكمــــة   في
جنـــائي وإجرائـــي مناســـب للمقاضـــاة في جـــرائم تـــشريعي ، والحاجـــة إلى إطـــار هااختـــصاصو

 والمـدعين العـامين   ربـة مـن القـضاة       القرصنة، ومبـاني المحكمـة، والأمـن، والحاجـة إلى كـوادر مد            
وغيرهم من الاختـصاصيين القـانونيين، والتعـاون مـع الـدول الثالثـة، ومـسائل الإثبـات وغيرهـا                 
ــشغيلها،           مــن المــسائل، وترتيبــات الاحتجــاز والــسجن، والوقــت الــلازم لإنــشاء المحكمــة وت

  .والتمويل والتكاليف
  

__________ 
 وأن يجـري    بـصفة مؤقتـة   الـصومال   أوصى المستشار الخاص بأن يكون مقـر المحكمـة الخارجيـة موجـودا خـارج                   )٢٠(  

كما يوصـي بـأن تعـين الحكومـة         ). ١٢٠-١١٩  ين، الفقرت S/2011/30انظر  (نقلها إلى مقديشو في نهاية المطاف       
وقد يُفهم ضـمنا مـن هـذه العوامـل أن النيـة كانـت         . ١٢٤الفقرة  (الاتحادية الانتقالية القضاة على أساس تمثيلي       

  . الاتحاديتتجه إلى إنشاء محكمة على المستوى
  . انظر المرفق الثاني  )٢١(  
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  آراء الدول المعنية  -ألف   

ــالنظر إلى   - ٥٠ ــك       ب ــإن ذل ــة أخــرى، ف ــة صــومالية في دول ــشاء محكم ــراح يخــص إن أن الاقت
ــستتبع ضــرورة   ــة الاتحادي ــ  أن ي ــدعم الحكوم ــشاءها ب ــرض   يحظــى إن ــة، وإذا كــان الغ ة الانتقالي

المنطقـة   الصومال، أي تخص علـى الأرجـح         بإحدى مناطق المحكمة أن تكون محكمة خاصة       من
وسـيلزم أيـضا الاتفـاق     .هذه المنطقة سلطات ، فلا بد أيضا من مشاورات مع   الجنوبية الوسطى 

 بشكل عملي، بالنظر إلى دورهـا المحتمـل في سـجن    “بونتلاند”  و“صوماليلاند”مع سلطات   
الاقتــراح   المحكمــة ســيكون خــارج الــصومال، فــإن    وبــالنظر إلى أن مكــان   .المحكــوم علــيهم 

  .المحكمة ةفي المنطقة على استضافثالثة ولة سيتوقف أيضا على استعداد وقدرة د
ه لم يـتم بعـد بالـضرورة        وقد تم في المشاورات التي جرت مع كل دولة معنية إيضاح أن ـ             - ٥١

 الاقتراح الداعي إلى إنشاء محكمة خـارج        التوصل إلى درجة اليقين بشأن عدد كبير من جوانب        
ــة  ــثلا، أن  . الحــدود الإقليمي ــد أُوضــح، م ــشأن  فق ــار ب ــسائل تُث ــاك م ــة    هن ــت المحكم ــا إذا كان  م

ــشتبه في ارتكــابهم أعمــال  “مــن المــستوى المــنخفض ”تختص بمحاكمــة أشــخاص كــثيرين  ســ  يُ
قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو مـا إذا كانـت سـتختص بمحاكمـة عـدد أقـل مـن الأشـخاص          
المشتبه في تمويلهم أعمال قرصنة والتخطيط لها، أو ما إذا كان اختصاص المحكمة سـيغطي كلتـا                 

 مـا إذا كانـت المحكمـة سـتتألف           هنـاك مـسائل تُثـار بـشأن        ح أيـضا أن   وأُوض. هاتين الإمكانيتين 
المــشاركة  ومال فقــط، أو ســتتلقى المــساعدة أوقــضاة ومــدعين عــامين ومــوظفين مــن الــص  مــن
  .قضاة ومدعين عامين وموظفين دوليين، يرجح أن يأتوا من المهجر الصومالي من
  

  طات الإقليمية الصوماليةالمشاورات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسل    
ــوم        - ٥٢ ــانوني في دبي ي ــشار الق ــع المست ــتي جــرت م ــشاورات ال ــاء الم ــسان١٨أثن ــل / ني أبري

 )٢٢(، ذكـــر نائـــب رئـــيس الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة في الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة٢٠١١
ر الصومال يعارض إنشاء محكمـة خـارج الحـدود الإقليميـة للـصومال وأنـه لا يوجـد مـا يـبر                  أن

 بــديل صــالح لإتمــام    “صــوماليلاند ”وارتــأى أن  .إقامــة منــشآت المحكمــة خــارج الــصومال    
ــع    ــسبة لجمي ــاطقإجــراءات المقاضــاة بالن ــصومالمن ــوانئ     . ال ــر النقــل البحــري والم ــق وزي وواف

عــارض ي علــى أن الــصومال )٢٤(“غالمــادوغ”ئــيس  ور)٢٣(“بونتلانــد”ومكافحــة القرصــنة في 
قليميـة، وذكـرا أنهمـا يفـضلان بوضـوح أن يكـون مقـر المحـاكم                 إنشاء محاكم خارج الحدود الإ    

__________ 
  . محمد عمر  )٢٢(  
  .سعيد محمد راجح   )٢٣(  
  .محمد أحمد ألين   )٢٤(  
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ــصومال في ــوانئ ومكافحــة القرصــنة في      .ال ــر النقــل البحــري والم ــد”وأشــار وزي  إلى “بونتلان
هذه المـسألة قـد نوقـشت مـرات عديـدة بـين الـصوماليين وأنهـم لم يتفقـوا قـط علـى مفهـوم                 أن
  .مة محكمة خارج الحدود الإقليميةإقا
د للـــشؤون القانونيـــة بالهـــاتف مـــشاورات لاحقـــة أجراهـــا الأمـــين العـــام المـــساع وفي   - ٥٣
ــار ٤ في ــة في الحكومــة   ٢٠١١مــايو /أي ــر شــؤون التنمي ــوزراء ووزي  )٢٥(، أكــد نائــب رئــيس ال
وأكـد نائـب رئـيس الـوزراء        . الحكومة تعارض إنشاء أية محكمة صـومالية خـارج الـصومال           أن

، في المــشاورات ذاتهــا،  “بونتلانــد” القرصــنة في ووزيــر النقــل البحــري والمــوانئ ومكافحــة    
ــد” أن ــصومال    “بونتلان ــة صــومالية خــارج ال ــشاء أي محكم ــارض إن وذكــر أن ســلطات   . تع
 وقـد أصـدرت بيانـا    “في بونتلانـد ”راغبة في استضافة محكمـة صـومالية        مستعدة و  “بونتلاند”

ــة غــارو، في كمــا ذكــر أن  .)٢٦(بهــذا الخــصوص لمكــان المناســب اســتكون  ،“بونتلانــد”مدين
 )٢٧(وأكـد وزيـر مـصائد الأسمـاك        .لاستضافة محكمة صومالية وما يرتبط بها من مرافق الـسجن         

وذكـر  .  تعارض إقامـة أي محكمـة صـومالية خـارج الـصومال            “غالمادوغ” أن   “غالمادوغ”في  
ــذا القبيـــل دا   ــة مـــن هـ ــة أي محكمـ ــه ينبغـــي إقامـ ــان ذلـــك   أنـ ــو كـ ــذا لـ خـــل الـــصومال، وحبـ

يو، نظـرا  س ـذكر أن مـن الممكـن استـضافة محكمـة صـومالية في مدينـة غالكا            و .“غالمادوغ” في
 واتــضح مــن المــشاورات أيــضا  .“بونتلانــد”لهــدوئها ولكونهــا تقــع علــى جــانبي الحــدود مــع    

لأن تلـك المنطقـة تـزعم أنهـا ليـست           “ صـوماليلاند ”هناك معارضة لإنشاء هذه المحكمـة في         أن
  .جزءا من الصومال

شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار بمكتـب الـشؤون القانونيـة هـذه                وقد تابع مدير      - ٥٤
المـــشاورات بعقـــده اجتماعـــا آخـــر مـــع الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة والـــسلطات الإقليميـــة   

، وقــد يــسّر عقــد هــذا الاجتمــاع مكتــب   ٢٠١١مــايو / أيــار٢٦ في نــيروبي في )٢٨(الــصومالية
وكـرر رئـيس فرقـة عمـل مكافحـة          . يـة كمبـالا   السياسي للـصومال في إطـار عمل       المتحدة   الأمم

 )٣١( ووزيـرا العـدل    )٣٠(“بونتلانـد ” ومدير عـام مكافحـة القرصـنة في          )٢٩(القرصنة في الحكومة  

__________ 
  .عبدي ويلي محمد علي   )٢٥(  
  .٢٠١١أبريل / نيسان٢٥صدر البيان بتاريخ   )٢٦(  
  . محمد وارسام  )٢٧(  
  .“كمبالا”ضم الاجتماع المشاركين في عملية    )٢٨(  
  .ف علي يوس محي الدين  )٢٩(  
  .أحمد. عبد الرزاق م   )٣٠(  
  .شيخ حجازي مالم   )٣١(  
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ــصائد الأسمــاك  ــادوغ” في )٣٢(وم ــارج الحــدود      “غالم ــة صــومالية خ ــة محكم  معارضــتهم لإقام
 وأعربـوا عـن قلقهـم       وارتأوا أن من الأفضل أن تكون هذه المحكمة داخل الـصومال،          . الإقليمية

واقتـرح كـل منـهم إقامـة محكمـة صـومالية           . من توجيه موارد بناء القدرات بعيدا عن الصومال       
وأعربــوا عــن اســتعدادهم للعمــل معــا للاتفــاق علــى مكــان . في إقلــيم خاضــع لــسيطرة ســلطاته

 لا تعـارض مـن حيـث        “صـوماليلاند ” أن   )٣٣(“صـوماليلاند ”وذكر وزير خارجية  . للمحكمة
وذكـر  .  الفكرة ليست جيدة   فكرة إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية، ولكنها ترى أن        المبدأ  

 غـير مـستعدة لاستـضافة هـذه المحكمـة، ولكـن لـيس لـديها مـانع مـن                     “صـوماليلاند ” أيضا أن 
  .“صوماليلاند”لقرصنة في محاكم الملاحقة القضائية لمواصلة 

ومـة الاتحاديـة الانتقاليـة ومـدير عـام          وأكد رئيس فرقة عمل مكافحة القرصـنة في الحك          - ٥٥
ــد”مكافحــة القرصــنة في   ــرا مــصائد الأسمــاك والعــدل في   “بونتلان ــادوغ” ووزي ــر “غالم  ووزي

 إقامـــة  المستـــشار الخـــاص لا يزكـــي في توصـــياته أنهـــم يفهمـــون أن“صـــوماليلاند”خارجيـــة 
 تفـضيلهم   وأعربوا عـن  . محاكم إضافية متخصصة جديدة لمكافحة القرصنة داخل الصومال        أي

بجريه حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتـب        ما   على غرار لتعزيز هياكل المحاكم الحالية،     
وذكــــر وزيــــر خارجيــــة  .“بونتلانــــد”  و“صــــوماليلاند”المعــــني بالمخــــدرات والجريمــــة في 

  .شار الخاص أن ذلك كان هو المتوخى في المناقشات التي جرت مع المست“صوماليلاند”
  

  شاورات مع دول أخرى في المنطقةالم    
، أوضـح  ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ١٨في المشاورات التي جرت مع المستشار القـانوني في       - ٥٦

 أن تترانيا سترحب بإمكانيـة إقامـة   )٣٤( تترانيا المتحدة مهوريةلج وزير الخارجية والتعاون الدولي   
إبـــلاغ المجتمـــع الـــدولي وقـــال إن تترانيـــا تـــود  .محكمـــة خـــارج الحـــدود الإقليميـــة الـــصومالية

 الأمـن  ا لـدى تترانيـا هم ـ  أول شـاغلين و .باستعدادها للمساعدة إذا توافرت الـشروط الـصحيحة   
ــة    ــايير الدولي ــوغ المع ــضائي     .والحاجــة إلى بل ــاز الق ــه اســتطلعت آراء الجه وأوضــح أن حكومت

وأكــد   .ومــسؤولي الــسجون والبحريــة بــشأن مــا هــو مطلــوب لاســتيفاء هــذين العنــصرين         
ومن المهـم    . لحماية السواحل  ةنيسجون تحتاج إلى مرافق كافية وأن البحرية تحتاج إلى سف         ال أن

ــى ات ــ     ــيهم عل ــيهم والمحكــوم عل ــشتبه ف ــشر القراصــنة الم ــد   أن ينت ــوافر المزي ــضمان ت ــد ل ساع البل
ويمكــن اســتئجار ســفينة بحريــة  .الأمــن، ولهــذا يلــزم إقامــة أربعــة أو خمــسة مرافــق جديــدة  مــن
  .بادئ الأمر في

__________ 
  . محمد وارسام  )٣٢(  
  .محمد عبد االله عمر   )٣٣(  
  .برنارد كاميليوس ميمبي   )٣٤(  
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، أوضــح وزيــر ٢٠١١مــايو / أيــار٥في رســالة موجهــة إلى المستــشار القــانوني بتــاريخ   - ٥٧
الخارجية والتعاون الـدولي لتترانيـا أن تترانيـا ترحـب، مـن حيـث المبـدأ، بـاقتراح إنـشاء محكمـة                       

وأضاف أن إنشاء هذه المحكمة سـيحقق أفـضل         . خارجية صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة    
بير مؤقـت، وأن إنـشاءها سـيعزز التـدابير الجاريـة حاليـا لبنـاء القـدرة الإقليميـة                    فائدة لو تم كتد   

ــنة   ــضائية للقرصـ ــة القـ ــضررة علـــى الملاحقـ ــدان المتـ ــر . للبلـ ــة تعـ ــة التترانيـ ــال إن الحكومـ ب وقـ
كمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا  اســتعدادها لاستــضافة هــذه المحكمــة في المبــاني الحاليــة للمح  عــن
كومــة أن المحكمــة ينبغــي أن تُكلــف بمحاكمــة القراصــنة الــذين يرتكبــون  وتــرى الح. أروشــا في

جرائم في عرض البحر، فضلا عن المشتبه فيهم الذين يقدمون دعما لوجستيا لأعمال القرصـنة               
وفيمـا يتعلـق بتـشكيل      . قبالة سواحل الصومال ويوفرون لهـا المعلومـات الاسـتخبارية والتمويـل           

 مــزيج مــن القــضاة والمــدعين العــامين والمــوظفين الــصوماليين   المحكمــة، ينبغــي أن يكــون لــديها 
كمــة والــدوليين ومــن القــضاة والمــدعين العــامين والمــوظفين المحلــيين التترانــيين، حــتى تــستفيد المح

وتفضل تترانيا تـسليم مـن يُلقـى القـبض عليـه مـن القراصـنة المـشتبه                  . اتساع الخبرة والتنوع   من
وأضـاف الـوزير أن نجـاح المحكمـة يتوقـف علـى             .  عنـد وصـولهم    فيهم إلى قوة الـشرطة التترانيـة      

، وعلـى تـوافر أدلـة        المتحـدة  الأمـم توافر آلية تمويل واضحة وعلى توافر التمويل ذاتـه، في إطـار             
 أعمـــال التـــشييد الجاريـــة حاليـــا وأوضـــح أنـــه لا بـــد أيـــضا مـــن إنجـــاز . أو مباشـــرة/مقنعـــة و

 المـــشتبه فـــيهم والمحكـــوم علـــيهم  ا لاحتجـــازفي الوقـــت المحـــدد لـــذلك تفادي ـــ“ بونتلانـــد” في
  .السجون التترانية لفترات طويلة في
 أن بلده تود التركيز علـى مـا تجريـه           )٣٥(وذكر وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل        - ٥٨

وأن تزيــد مــن هــذه الإجــراءات،  علــى الــصعيد الــوطني  حاليــا بالفعــل مــن إجــراءات المقاضــاة  
وأضـاف أن سيـشيل      . بُـذلت مـؤخرا لمقاضـاة قـادة القرصـنة ومموليهـا            ذلـك الجهـود الـتي      في بما

ــد وصــوماليلاند علــى عــودة       ــة وبونتلان ــة الانتقالي ــة الاتحادي توصــلت إلى اتفاقــات مــع الحكوم
موجهــة إلى المستــشار  وفي رســالة .القراصــنة المحكــوم علــيهم لقــضاء مــدة العقوبــة في الــصومال

 ذكـر وزيـر الداخليـة والبيئـة والنقـل في سيـشيل، زيـادة                ،٢٠١١مايو  / أيار ١٢القانوني بتاريخ   
على ما تقدم، أن سيشيل قد نظرت بعناية في اقتراح إنشاء محكمة صـومالية لمكافحـة القرصـنة                  
خارج إقليم الصومال، وتعتقد أن هذا الأمر يحتـاج إلى قـدر كـبير مـن المناقـشات والمـشاورات            

وقـال إن سيـشيل سـتقدم وثيقـة         .  مجلـس الأمـن    الإضافية قبل إعـداد أي رد جـوهري يُقـدم إلى          
مناقــشات تفــصيلية تتنــاول طرائــق آليــات المقاضــاة ومــشاركة المــوظفين الــدوليين وغــير ذلــك    

  . أشكال الدعم والمساعدة الدوليين من

__________ 
  .انغجول مور  )٣٥(  



S/2011/360  
 

11-35820 23 
 

 أن بلـده  )٣٦(وذكر الأمين المساعد الرئيـسي في مكتـب رئـيس الـوزراء في موريـشيوس                - ٥٩
وأضـاف أن التفـاوض علـى        .البلد فعلا  ءات المقاضاة التي تجري في    ى إجرا تود أيضا التركيز عل   

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال مشتبه فيهم ضبطتهم القوات البحرية هـو الآن في مراحلـه          
، ذكــر ٢٠١١مــايو / أيــار٢٠وفي رســالة موجهــة إلى المستــشار القــانوني بتــاريخ   .)٣٧(النهائيــة

ــر الخارجيــة والتكامــل الإقليم ــ   ــشيوس تؤيــد إنــشاء محكمــة      وزي ي والتجــارة الدوليــة أن موري
موريـشيوس تواجـه عـددا مـن الـصعوبات العمليـة             غـير أن  . صومالية خارجية لمكافحة القرصنة   

وأوجه القصور في القـدرات، ممـا يجعلـها غـير قـادرة علـى استـضافة المحكمـة الخارجيـة في هـذه                       
ه المحكمــة إذا أُنــشئت في دولــة أخــرى  التعــاون مــع هــذ  إلا أن موريــشيوس راغبــة في. المرحلــة
  .بالمنطقة

  
  الأساس القانوني والاختصاص  -باء   

لمكافحـة القرصـنة إلى أسـاس قـانوني في الإطـار      خارجيـة  يحتاج إنشاء محكمة صـومالية        - ٦٠
أسـاس قـانوني داخـل الدولـة المـضيفة لـسير المحكمـة في               إلى  الدستوري والتـشريعي للـصومال، و     

 وإلى اتفـاق بـين الـصومال والدولـة المـضيفة لتنظـيم حقـوق وواجبـات كـل                    إقليم تلك الدولـة،   
  .الدولتين من
تتخـذ مقرهـا خـارج الإقلـيم        محكمة صومالية قائمة حاليا      الخارجيةوقد تكون المحكمة      - ٦١

 رة جديــدة داخــل محكمــة قائمــة، تُنــشآن ، أو دائــمحكمــة جديــدة ، أوثالثــة دولــة الــصومالي في
 لإجـراءات المقاضـاة في جـرائم        انتكرسوستوى الاتحادي أو الإقليمي،     خصيصا، سواء على الم   

 .والمحـــاكم القائمـــة هـــي، في الواقـــع العملـــي، محـــاكم إقليميـــة . أو تتخصـــصان فيهـــاالقرصـــنة
ونقـل محكمـة مـن هـذه         .وأساسها القانوني موجود في الإطار الدستوري والتشريعي للـصومال        

، سيتطلب إجـراء مـن      ثالثة، إلى دولة    ة الجنوبية الوسطى  المنطقالمحاكم، ولنأخذ مثلا محكمة من      
 الحكومـة الاتحاديـة   تأييـد السلطات الإقليمية المعنية وأساسا تـشريعيا داخـل الـصومال، وبالتـالي      

 هويشير مكتب الأمم المتحـدة الـسياسي للـصومال إلى أن ـ           .الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي   
ــشريع ا  ســيكون  ــراهن  مــن الــصعب ســن الت ــسياسي ال ــلازم في الظــرف ال  وســيلزم أن تنظــر  .ل

الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان نقل هـذه المحكمـة                
 والميثـاق الاتحـادي   ١٩٦٠أحكـام دسـتور عـام     سيثير مسائل تتصل بـالتوافق مـع     ثالثةإلى دولة   
  .الميثاق الاتحادي الانتقاليبرلمان الاتحادي الانتقالي ال وما إذا كان سيلزم أن يعدل الانتقالي،

__________ 
  .موتيشاه سيباه  )٣٦(  
  .لم ترد من كينيا وجيبوتي ردود على الاستفسارات الخطية  )٣٧(  
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علـى المـستوى   أو دائرة جديدة لمحكمة قائمة، وبالمثل، سيتطلب إنشاء محكمة جديدة،       - ٦٢
ــي، تكرس ــ   إجــراءات المقاضــاة في جــرائم القرصــنة،    ان أو تتخصــصان فيالاتحــادي أو الإقليم

الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة أن تنظــر يــضا  ألزموســي .أساســا دســتوريا وتــشريعيا في الــصومال
ا واختيـار مقرهم ـ أو الدائرة والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان إنشاء هذه المحكمة   

لميثـاق الاتحـادي    او ١٩٦٠أحكام دستور عـام      سيثيران مسائل تتصل بالتوافق مع       ثالثةفي دولة   
  .الميثاق الاتحادي الانتقالين الاتحادي الانتقالي الانتقالي، وما إذا كان سيلزم أن يعدل البرلما

ســواء كانــت منقولــة ، محكمــة خارجيــة مــن هــذا القبيــلوفيمــا يتعلــق باختــصاص أي   - ٦٣
فإن المسألة الرئيسية التي ينبغي حسمها من البدايـة         قائمة أو كانت محكمة أو دائرة جديدة،         أو

ون كـبيرا مــن الأشـخاص المــشتبه في   هـي مـا إذا كانــت المحكمـة ســتختص بعـددٍ يحتمـل أن يك ــ    
ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو بعدد أقل من الأشخاص المـشتبه في قيـامهم                

ــرين            .بتمويــل هــذه الأعمــال والتخطــيط لهــا، أو مــا إذا كانــت ســتختص بكــلا هــذين الأم
فربمــا تكــون هــذه ، ثالثــةيتعلــق بمحكمــة إقليميــة صــومالية قائمــة، يــراد نقلــها إلى دولــة   وفيمــا

خارجيـة  وفي حالة إنـشاء محكمـة        .المسائل قد حسمها بالفعل الاختصاص الحالي لتلك المحكمة       
ــة جديــدة ضــمن محكمــة قائمــة   جديــدة  ، فــإن هــذه المــسائل يمكــن أن  أو إنــشاء دائــرة خارجي

دسـتوري  رساء أساسها ال  تحسمها الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي عند إ        
  .والتشريعي

وتشير المشاورات التي جرت مع عدد من الدول الأعـضاء والمنظمـة الدوليـة للـشرطة                   - ٦٤
ــة  ــول(الجنائي ــق     ) الإنترب ــسياسية وفري ــشؤون ال ــة وإدارة ال ــني بالمخــدرات والجريم ــب المع والمكت

 إلى  )٣٨(بـشأن الـصومال   ) ١٩٩٢ (٧٥١القرار  الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا ب ـ       
أن هوية كبـار قـادة شـبكات القرصـنة وأمـاكن وجـودهم وارتباطـاتهم الـسياسية معروفـة علـى                    

كمــا تــشير   .وتنقــل التقــارير أن كــثيرين منــهم موجــودون داخــل الــصومال       .نطــاق واســع 
العـدد القليـل نـسبيا مـن الأفـراد الـذين           عن   للتحريالمشاورات إلى أن إيلاء المزيد من الاهتمام        

 القرصـنة ويديرونـه ماليـا ومقاضـاتهم يمكـن أن يكـون وسـيلة فعالـة مـن الناحيـة                   يقودون نشاط 
وقـد   .الاستراتيجية ومن حيث التكاليف لتكملـة الجهـود المبذولـة حاليـا في إجـراءات المقاضـاة                

سلم الذين جرى التشاور معهم أن هذه الجـرائم الأكثـر تعقيـدا تحتـاج إلى خـبرة قـضائية أكثـر                      
وفـضلا عـن ذلـك، شـجع مجلـس           .ر تقـدما في مجـالي التحقيـق والمقاضـاة         تطورا وإلى خـبرة أكث ـ    

__________ 
  .انظر المرفق الرابع  )٣٨(  
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ــشأن ميــسري القرصــنة ومموليهــا           ــات بــشأن القرصــنة عمومــا، وب ــى تبــادل المعلوم ــن عل الأم
  .)٣٩(ومخططيها بشكل خاص

ونظــم المكتــب المعــني بالمخــدرات والجريمــة مــؤتمرا بــشأن مــسألة التــدفقات الماليــة غــير     - ٦٥
ــشروعة المرتبطــة   ــن     الم ــرة م ــصومال في الفت ــة ســواحل ال ــار١٩ إلى ١٧بالقرصــنة قبال ــايو / أي م

ــيروبي٢٠١١ ــسيق      .  في ن ــز التن ــة لتعزي ــة عملي ــادئ توجيهي ــة وضــع مب ــشة إمكاني وجــرت مناق
ــاذ القــانون، والمن        ــين القطــاع الخــاص وأجهــزة إنف ــادل المعلومــات فيمــا ب ــات الدوليــة  ظوتب م

 لتعزيز القدرة على مكافحـة غـسل الأمـوال في           حاتاوالإقليمية ذات الصلة، كما نوقشت اقتر     
وتهــدف بعــض توصــيات المــؤتمر علــى وجــه الخــصوص إلى تيــسير التحــري عــن قــادة    . المنطقــة

القرصنة ومنظميها ومموليها، وستخضع هذه التوصـيات لمناقـشة إضـافية أثنـاء الاجتمـاع الثـاني                 
ع لفريـق الاتـصال المعـني بمكافحـة     غـير المـشروعة التـاب   الماليـة  للفريق المخصص المعني بالتـدفقات     

  .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٩ يومالقرصنة قبالة سواحل الصومال، المقرر عقده في سيول، 
وإلى جانب إرسـاء أسـاس دسـتوري وتـشريعي في الـصومال لمحكمـة صـومالية خـارج                     - ٦٦

مالية الحدود الإقليمية، سيلزم أيضا الـنص في القـانون الـصومالي علـى أن يكـون للـشرطة الـصو                   
وقد أظهرت إجـراءات المقاضـاة في جـرائم          .سلطات الضبط والتحقيق خارج الحدود الإقليمية     

القرصنة الجارية حاليا في دول أخرى بالمنطقة أن وسـائل الإثبـات الـتي تنقلـها القـوات البحريـة              
إلى الــدول القائمــة بالمقاضــاة تتطلــب متابعــة مــن جانــب ســلطات الــشرطة في الــدول القائمــة    

فالـشرطة تقـوم، مـثلا، باسـتجواب المـشتبه فـيهم وإجـراء فحـص                 .قاضاة قبـل بـدء المحاكمـة      بالم
 أخــرى اســتخدمت في الهجــوم أشــياءأي أســلحة مــضبوطة أو أي يــشمل للاســتدلال الجنــائي 

وفي ســياق أي إجــراءات مقاضــاة صــومالية تــتم خــارج الحــدود    .المــدعى أن القراصــنة نفــذوه
ــشطة التحق  ــة، ســتكون أن ــسلطة تتجــاوز الحــدود     الإقليمي ــشرطية هــذه ممارســة إضــافية ل ــق ال ي

  .الإقليمية يلزم إرساء أساس تشريعي لها في الصومال
ــة المــضيفة إلى أســاس تــشريعي وطــني للــسماح بإنــشاء وتــشغيل       - ٦٧ كمــا ســتحتاج الدول

وستُــستخلص المــسائل الــتي ســينظمها هــذا التــشريع مــن أحكــام   .محكمــة صــومالية في إقليمهــا
ــاق ــدولتين لت    الاتف ــين ال ــه ب ــاوض علي ــيلزم التف ــذي س ــهما     ال ــات كــل من ــوق وواجب ــيم حق نظ

واسـتنادا إلى سـابقة الاتفـاق المـبرم بـين       .يتعلق بالمحكمة الموجودة خارج الحـدود الإقليميـة    فيما
سـكتلندية في هولنـدا لمقاضـاة المـشتبه في تفجيرهـم      االمملكة المتحدة وهولندا على إنشاء محكمة   

__________ 
  ).٢٠١١ (١٩٧٦و ) ٢٠١٠ (١٩٥٠اري مجلس الأمن انظر قر  )٣٩(  
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، يحتمل أن تـشمل هـذه المـسائل ممارسـة الاختـصاص الـصومالي داخـل                 )٤٠(١٠٣ طائرة بان آم  
ــة المــضيفة إلى      ــة المــضيفة، واســتلام ونقــل المــشتبه فــيهم عــبر إقلــيم الدول مكــان محــدد في الدول
المحكمة، وقيام الشرطة الصومالية بمباشرة صـلاحيات التحقيـق في إقلـيم الدولـة المـضيفة، وأمـن         

متيـــازات والحـــصانات، والتعـــاون بـــين الـــدولتين، والمـــسؤولية عـــن  المبـــاني والأشـــخاص، والا
 الدولــة المـضيفة تــوافر أســاس تــشريعي وطـني لــديها يمكنــها مــن   وســيلزم أن تــضمن .التكـاليف 

  .القيام بمسؤولياتها بموجب اتفاق من هذا القبيل مع الصومال
ا مـشاركة دوليـة،   وإذا كانت المحكمة الموجودة خـارج الحـدود الإقليميـة سـتكون فيه ـ       - ٦٨

إذا  تحديـد مـا  أمـر  لدولـة المـضيفة    ل فـسيترك  أخـرى،    بلـدان تتخذ مثلا شكل خبراء معارين مـن        
كانت ستحتاج إلى أي أساس تشريعي أو أي أساس آخر لقبول ممارسة هؤلاء الخـبراء عملـهم             

مـدعين    ستـشتمل علـى مـشاركة قـضاة أو         الخارجيـة وإذا كانت المحكمة الموجـودة       .في إقليمها 
عامين مختارين من الأمم المتحدة، فسيلزم أولا أن يصدر تفويض من مجلس الأمن للأمين العـام                

 .بالتفاوض مع الـصومال والدولـة المـضيفة علـى الاتفـاق أو الاتفاقـات اللازمـة في هـذا الـصدد                     
  الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، سـيكون مـن بـين الجوانـب المهمـة              الدوائرواستنادا إلى سابقة    

لهذا الاتفاق اشتراط أن تجري المحاكمـات وفقـا للمعـايير الدوليـة وأن ترسـي الإجـراءات إطـارا            
وسـيقع علـى    .لاتخاذ القرارات القضائية يمكِّن القضاة الدوليين من كفالة الوفاء بالمعايير الدولية 

عاتق الدولة المضيفة ضـمان أن يكـون لـديها أسـاس تـشريعي وطـني كـاف لوجـود عنـصر مـن               
، بمـا في ذلـك مـسائل مـن قبيـل حرمـة المبـاني            الخارجيـة مم المتحدة في إقليمها ضمن المحكمـة        الأ

  .وامتيازات وحصانات مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة
  

  الإطار التشريعي الجنائي والإجرائي  -جيم   
 سـتظل   الخارجيـة فيما يتعلق بالقانون الجنائي والإجرائي الـذي سـينطبق، فـإن المحكمـة                - ٦٩
ــائي الـــصومالي     محك ــانون الجنـ ــصومالية وتطبـــق القـ ــضائية الـ ــة القـ ــارس الولايـ ــومالية تمـ ــة صـ مـ

 في التـشريع  )٤١(ولم يتم بعد عـلاج أوجـه التـضارب والقـصور          .والإجراءات الجنائية الصومالية  
 لتـشريع خـاص   المناطق حـتى الآن  وعدم اعتماد البرلمان الاتحادي الانتقالي وبرلمانات        .الصومالي

 إنـشاء وتـشغيل محكمـة    يقـف في وجـه  تفق مع أحكام القانون الـدولي يـشكل تحـديا      بالقرصنة ي 
وسيواصـل   .تطوير المحـاكم داخـل الـصومال      وقوفه في وجه    خارج الحدود الإقليمية بنفس قدر      

__________ 
يرلندا الشمالية وحكومة مملكة هولندا بـشأن إجـراء         أالاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و         )٤٠(  

  .١٩٩٨سبتمبر / أيلول١٨سكتلندية في هولندا، المبرم في لاهاي في امحاكمة 
  .انظر المرفق الثاني  )٤١(  
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المكتب المعني بالمخدرات والجريمة العمل لإحراز تقدم في هـذا الـصدد بالاشـتراك مـع الحكومـة            
  .السلطات الإقليميةالاتحادية الانتقالية و

ومع أنه قد يتسنى للأمين العام، بتفويض من مجلـس الأمـن، أن يتفـاوض مـع الحكومـة                     - ٧٠
 جنائيـا وإجرائيـا يمكـن اسـتنادا         “نظامـا أساسـيا   ”الاتحادية الانتقالية على اتفـاق مناسـب يحـدد          

 فـلا بـد مـن أن     عملها، فإنه لكي تكون هذه المحكمة صومالية،الخارجيةإليه أن تمارس المحكمة   
وسـيلزم أن ينظـر البرلمـان        .يكون لهذا الاتفاق والنظـام الأساسـي أسـاس تـشريعي في الـصومال             

  .الاتحادي الانتقالي في الاتفاق وأن يعتمده كجزء من القانون الصومالي
  

  أماكن العمل والأمن  -دال   
لاعتبـارات الأمنيـة في    بالمنطقة أخـذ ا ثالثة في دولة   الملاحقة القضائية للقرصنة  تطلب  تس  - ٧١

ــين بعــض           ــال قرصــنة ب ــامهم بأعم ــشتبه في قي ــه الم ــذي يحظــى ب ــدعم ال ــالنظر إلى ال الحــسبان ب
وتقـوم  . وسيلزم أن تكون حمايـة الـشهود جـزءا مـن التـدابير الأمنيـة               .)٤٢(التجمعات الصومالية 

مايـة في   الشرطة المسلحة، التي يستعين بعـضها بأسـلحة ثقيلـة محملـة علـى مركبـات، بتـوفير الح                  
  .)٤٣(لقرصنة داخل الصومالتقوم بالملاحقة القضائية لجميع المحاكم التي 

، غـير أنـه     إلى أن يُتخذ قرار بشأن الدولة المضيفة لن يكون من الممكن توخي التحديد              - ٧٢
سيلزم النظر في المتطلبات الأمنيـة والتكـاليف المرتبطـة بهـا فيمـا يتـصل بأمـاكن العمـل والقـضاة            

 والموظفين الآخرين والشهود والمجني علـيهم، وبنقـل المـشتبه فـيهم عـبر الدولـة                 عامينوالمدعين ال 
والجوانــب الأمنيــة  .المــضيفة حــتى تــسليمهم ليــصبحوا رهــن الــتحفظ لــدى المحكمــة الخارجيــة   

  .عانة بالدعم والمساعدة الدوليينللمحكمة الخارجية مجال قد يلزم فيه بالفعل الاست
ــة في   وقــد أوصــى المستــشار    - ٧٣ ــانيالخــاص بــأن يكــون مقــر المحكمــة الخارجي  المحكمــة مب

وأعربــت حكومــة تترانيــا أيــضا عــن   .في أروشــا) “محكمــة روانــدا”(الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
ــة مــع   . اســتعدادها لاستــضافة هــذه المحكمــة في تلــك المبــاني   وتــشاور مكتــب الــشؤون القانوني

وتـشمل الأمـور الـتي يلـزم       .الـسلامة والأمـن    ومـع إدارة الأمـم المتحـدة لـشؤون           روانـدا محكمة  
مرافـق الاحتجـاز،   أمـاكن المكاتـب و     المحكمـة و   قاعـات الأمن ومدى تـوافر     : أخذها في الاعتبار  

 علــى كــل مــسألة مــن هــذه المــسائل، وآثــار   روانــداوآثــار جــدول المحاكمــات المتبقيــة لمحكمــة  
__________ 

  . المعني بالمخدرات والجريمة المعلومات الواردة في هذه الفقرةقدم المكتب  )٤٢(  
اسـتوجب مـستوى القلـق    و. رُبطت محاكمات القرصنة في كينيا بتهديدات إرهابية محتملة، ولكنها غـير مؤكـدة     )٤٣(  

، الأمني قيام المكتب المعـني بالمخـدرات والجريمـة بتـشييد محكمـة مؤمَّنـة جديـدة في مجمـع سـجون شـيمو لا تيـوا                          
المحكمـة الرئيـسية في     لتأمين  بالقرب من مومباسا، وبتقديم تمويل للسلطات الكينية للاستعانة بشركة أمن خاصة            

  .ويجري نقل المشتبه فيهم إلى محكمة مومباسا في ظل حراسة مسلحة. مومباسا
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، بـين محكمـة روانـدا وآليـة         ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١التجاور المتوقع في مكان واحد، اعتبـارا مـن          
 ١٩٦٦تــصريف الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين الجنــائيتين المنــشأة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن    

  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٢المؤرخ ) ٢٠١٠(
وقد ارتأت محكمة رواندا أن من الصعب في هـذه المرحلـة الإفـادة عـن موقفهـا بـشأن                       - ٧٤

 جـدواه تتوقـف في المقـام الأول علـى عـبء القـضايا المتوقـع         الاقتراح بأي قـدر مـن الـيقين لأن        
 .، وعلى تقييم كامل للمخاطر الأمنيـة      المقامة خارج الصومال  لكل من محكمة رواندا والمحكمة      

 المـؤتمرات الـدولي في أروشـا الـذي تتقاسـم          مركـز كمـة روانـدا أمـاكن عملـها مـن           محوتستأجر  
ناقص حاليا عـبء القـضايا لـدى محكمـة روانـدا            ويت .المحكمة مرافقه مع منظمات دولية أخرى     

نظرا لمُضِّيها قدما نحو الانتهاء من أعمالها، ولهذا فقد يتسنى إتاحة قاعـة محكمـة وحيـز مكاتـب                 
تخـشى مـن أن تـؤدي استـضافة         روانـدا   غير محكمة    .لمحكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة    

ــة في   ــك المحكم ــؤتممركــزتل ــسؤولي      الم ــدا وم ــة روان ــريض محكم ــا إلى تع ــدولي في أروش رات ال
 .وسيلزم إجراء تقييم كامـل للمخـاطر الأمنيـة         .وموظفي الأمم المتحدة لتهديدات أمنية خطيرة     

ويشير التقييم المبدئي الذي أجرتـه محكمـة روانـدا إلى الحاجـة إلى اسـتثمارات كـبيرة في تطـوير                     
  .في مرفق الاحتجاز التابع لمحكمة رواندا المؤتمرات ومركزالقدرة الأمنية في 

ــع قاعــات للمحكمــة       - ٧٥ ــدا أرب ــة روان ــاكن عمــل محكم ــضم أم ــان  .وت ــستخدَم القاعت  وت
ــا بكامــل طاقاتهمــا، و ٣ و ١ ــة كــانون   مــن المتوقــع أن  حالي يــستمر هــذا الاســتخدام حــتى نهاي

ويمكـن   .رات المـؤتم  مركـز  وأُعيـد حيزُهـا إلى       ٢وجرى تفكيك القاعـة     . ٢٠١٣ديسمبر  /الأول
محفوظـات  لإيـواء    ٤ القاعـة    وستـستخدم  .إعادة تجهيز ذلك الحيز كقاعة محكمة بتكلفة ضـئيلة        

وإذا رفـضت الـدائرة الابتدائيـة        .محكمة رواندا حتى الانتهاء من تشييد مبنى دائم للمحفوظـات         
ة  إلى روانــدا، فــستتطلب هــذه القــضيأوينكينــديلمحكمــة روانــدا الطلــب الحــالي لإحالــة قــضية  

وليس معروفـا في هـذه       .٢٠١٢استخدام قاعة محكمة بالكامل حتى نهاية الربع الثالث من عام           
غـير أن عـبء القـضايا المتوقـع       .المرحلة عـبء القـضايا المحتمـل لآليـة تـصريف الأعمـال المتبقيـة              

ــضايا،          ــة في ســبع ق ــظ الأدل ــصلة بحف ــسات مت ــين، وجل ــاربيْن مهم ــة ه ــة محاكم ــشمل إمكاني ي
في الحكــم في عــدد مــن قــضايا انتــهاك حرمــة المحكمــة، واحتمــال اســتئناف  م أحكــاواســتئناف 

، الـتي  ٢ومن ثم، يبدو باختصار أن قاعة المحكمـة   . إذا حاكمته محكمة رواندا    أوينكينديقضية  
مـن جانـب   فـورا   المؤتمرات الدولي في أروشـا، سـتكون متاحـة لاسـتخدامها        مركزأُرجعت إلى   

  . القرصنةصومالية خارجية لمكافحةمحكمة 
، ســـيبلغ حجـــم المتـــاح مـــن حيـــز المكاتـــب ٢٠١١وبحلـــول الربـــع الأخـــير مـــن عـــام   - ٧٦
ــراوح بــين   مــا ــع، وسيــضاف إلي ــ ١ ٠٠٠ و ٨٠٠يت ــر مرب ــضا بــين    مت ــراوح أي ــز آخــر يت ه حي
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ــول حزيـــران   ١ ٠٠٠ و ٨٠٠ ــر مربـــع بحلـ ــه / متـ ــاكن المُخـــلاة،    .٢٠١٢يونيـ وســـتُعاد الأمـ
لمــؤتمرات الــدولي وفقــا لاســتراتيجية التقلــيص والإنجــاز  امركــزيتقــرر خــلاف ذلــك، إلى  لم مــا

ولدواعي السلامة والأمن، سـيُحتجز المـشتبه في قيـامهم بأعمـال قرصـنة بمعـزل                 .لمحكمة رواندا 
وعلى هذا، ورغم أن مرفق الاحتجـاز يـضم مـا مجموعـه              .عن المشتبه فيهم لدى محكمة رواندا     

 شخـصا مـن     ٣٠ن متاحـا فيـه إلا أمـاكن لــ            نـزيلا، فلـن يكـو      ٣٦ زنزانة ويوجد به حاليـا       ٩٠
 ٢٠١٢وسيـصبح المزيـد مـن الزنزانـات متاحـا أثنـاء عـامي          .المشتبه في قيـامهم بأعمـال قرصـنة       

  . مع إصدار محكمة رواندا مزيدا من الأحكام٢٠١٣ و
 للمخـاطر  وتسلم إدارة شؤون السلامة والأمن بأن الأمر سيتطلب إجراء تقيـيم كامـل             - ٧٧

 محكمـة صـومالية     وجـود أنها ترى أن من الممكن، لأغراض التخطـيط، افتـراض أن            غير   .الأمنية
خارجية لمكافحـة القرصـنة مـع محكمـة روانـدا في مكـان واحـد سـيزيد بـشكل كـبير جـدا مـن                       
المخاطر التي تتعرض لها محكمة رواندا، والتي يحتمل أن تتعـرض لهـا الأمـم المتحـدة علـى نطـاق                     

 تــصريف الأعمــال المتبقيــة مــع محكمــة روانــدا في مكــان واحــد والتجــاور المتوقــع لآليــة .أوســع
وسيلزم إحداث زيادة كبيرة في البنية التحتية للأمـن،         . سيكون جزءا مهما من التخطيط الأمني     

ــادة كــبيرة في تكــاليف الأمــن    ــة محكمــة    .ومــن الممكــن توقــع زي وإذا كانــت المحكمــة الخارجي
، فـإن المـسؤولية عـن أمنـها لـن تقـع علـى عـاتق              صومالية، وليست محكمة تابعـة للأمـم المتحـدة        

جمهوريـة  ويحتمل جدا أن تلزم زيادة الأمن الذي توفره حكومـة   .إدارة شؤون السلامة والأمن   
وبالنظر إلى أن أماكن العمل هي أماكن مـستأجرة بالتـشارك، وليـست أمـاكن                .تترانيا المتحدة 

وفي حـال المـضي قـدما     .ن فيهـا محـدودة  قائمة بـذاتها، فـإن القـدرة علـى الارتقـاء بمـستوى الأم ـ             
بإنشاء محكمة صومالية خارجية، فإن إدارة شؤون السلامة والأمن توصـي بإيجـاد مكـان عمـل                 

تُجـدَّد  وسيلزم أن يكـون هـذا المكـان المـستقل إمـا قاعـة محكمـة موجـودة بالفعـل،                     .مستقل لها 
وسيلزم في كلتـا الحـالتين       .، أو مكانا يحتاج إلى تحويل لاستخدامه كقاعة محكمة        حسب اللزوم 

كمـا سـيلزم تـوفير مكـان لاسـتخدامه كمرفـق احتجـاز مـع                 .توفير مستوى مناسب من الأمـن     
  .تزويده بمستوى مناسب من الأمن أيضا

ومن الاعتبارات الأخـرى الـتي سـتحتاج إلى مناقـشة مـع الـسلطات التترانيـة في سـياق                       - ٧٨
شة مـع الـدول القائمـة بـدوريات بحريـة، مـسألة          الهواجس الأمنية التي أثيرت، وكذلك إلى مناق ـ      
وتـضم سـفن بحريـة     . كيلومتر من الـساحل ٥٠٠نقل المشتبه فيهم إلى أروشا، التي تبعد حوالي     

عديدة طائرات عمودية علـى متنـها، وسـيلزم اسـتطلاع رأي هـذه الـسفن لاستكـشاف مـدى                     
لك القـدرة مـن حيـث تـوفير     استعدادها من حيث المبدأ للقيام بهذا الدور، وما إذا كانت سـتمت        

وســيكون  .الحــراس للمــشتبه فــيهم، ومــدى إمكانيــة الوصــول إلى أروشــا مــن الــساحل الــتتراني
ــسيِّ     ــتي ت ــدول ال ــوم ال ــك أن تق ــديل عــن ذل ــاء     الب ــيهم إلى مين ــشتبه ف ــل الم ــة بنق ــات بحري ر دوري
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 حـوالي   السلام، وأن يـتم نقلـهم مـن هنـاك إمـا بطريـق الـبر إلى أروشـا، في رحلـة تـستغرق                        دار
 .، وهــي وســيلة تنطــوي علــى اعتبــارات مختلفــة مــن حيــث التكلفــةالطــائرةو بأثمــاني ســاعات، 

  .وتثير كل هذه الخيارات اعتبارات أمنية
 .ومن المحتمل أن تكون دار السلام بعيدة عن منطقـة دوريـات الـسفينة البحريـة المعنيـة                   - ٧٩

، ونقلـهم جـوا   )٤٤( البحريـة في جيبـوتي  ولهذا قد يكون من البدائل نقل المشتبه فيهم من الـسفن         
على اعتبارات متصلة بالتكـاليف واعتبـارات أمنيـة         أيضا  وسينطوي ذلك    .من هناك إلى أروشا   

ومن المحتمـل أن يلـزم عقـد اتفـاق بـين جيبـوتي وتترانيـا               .فيما بين الدول المعنية    سيلزم مناقشتها 
 الأمنيــة والـتحفظ علـى المــشتبه   والـصومال لتحديـد شــروط هـذا النقـل، بمــا في ذلـك الترتيبـات      

فيهم واحتمـالات مـن قبيـل الهـروب أو نـشوء طـوارئ طبيـة أثنـاء نقـل المـشتبه فـيهم، وتحديـد                          
  .الطرف الذي سيتحمل التكاليف

  
   والمحققون ومحامو الدفاعنون العامووالمدعالقضاة   -هاء   

ة الـصومالية وسـتطبق     لما كانت المحكمة الصومالية الخارجيـة سـتمارس الولايـة القـضائي             - ٨٠
 ومحـامو الـدفاع   نون العـام ووالمـدع القانون الصومالي، فإن الوضع الأمثل هو أن يكون القـضاة          

وغيرهــم مــن الاختــصاصيين القــانونيين، صــوماليين، ومــؤهلين في القــانون الــصومالي، ولــديهم  
 المرفــق  ووفقــا لمــا جــرى بيانــه بالتفــصيل في     .في ممارســة القــانون الــصومالي  احترافيــة خــبرة 
 ولهـذا الـسبب،     .، فإن هناك نقصا في الاختصاصيين القانونيين المؤهلين في الـصومال          )٤٥(الثالث

  .مشاركة الأمم المتحدة) ب(تقديم خبراء دوليين للمساعدة، ) أ(درسنا احتمالات 
 والمحققـين ومحـامي الـدفاع في صـوماليلاند          والمـدعين العـامين   وقد بـدأ تـدريب القـضاة          - ٨١

ويــرى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات     .دوبونتلانــ
والجريمة أن من الممكن إحراز تقدم في غضون عـام واحـد، ويقـدران أن الوصـول بالمحاكمـات                   

 إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدوليـة سـيحتاج إلى تـدريب             “بونتلاند”  و “صوماليلاند”في  
ولــيس ممكنــا في هــذه المرحلــة تــوفير تــدريب بــنفس الحجــم في  . ســنواتيــستمر حــوالي ثــلاث

تلـك  من الصومال بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تكتنف العمـل في            المنطقة الجنوبية الوسطى    
في الأولويــة لهــا ويمكــن تقلــيص وقــت إنــشاء المحكمــة الخارجيــة بقــدر مــا إذا أعطيــت   .المنطقــة

 وغيرهـم مـن الاختـصاصيين القـانونيين في الـصومال الـذين            العـامين والمدعين  القضاة  الاستعانة ب 
  .يكملون تدريبهم مع البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أولا

__________ 
  . في حوالي ثلاث مناسبات حتى الآنبهمنقل مشتبه في جيبوتي جرى   )٤٤(  
  .لثالث تقييمات أجراها البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمةيتضمن المرفق ا  )٤٥(  
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وقــد يتــسنى أيــضا مــن خــلال مــساعدة أو مــشاركة خــبراء دولــيين، يُــستقدمون علــى     - ٨٢
كمـة الخارجيـة بـصورة أسـرع إلى         ، المـساعدة في وصـول المح      )٤٦(الأرجح من المهجـر الـصومالي     

وعلـــى غـــرار مـــا تم بالنـــسبة لتطـــوير المحـــاكم في       .المـــستوى الـــذي يلـــبي المعـــايير الدوليـــة    
، فإن هذه المشاركة قد تعود بالفائـدة مـن حيـث بنـاء القـدرات                “بونتلاند”  و “صوماليلاند”

وســيحتاج هــؤلاء  .علــى الاختــصاصيين القــانونيين الــصوماليين العــاملين في المحكمــة الخارجيــة  
 في تسيير الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطـيرة، وإلى فهـم نظـام    مناسبةالخبراء إلى خبرة    

وهنا أيضا قـد يكـون مـن المـصادر           . اللغة الصومالية كوضع أمثل    إتقانالصومالي، وإلى    المحاكم
.  قـانونيين مناسـبين    الممكنة للحصول علـى هـذه الخـبرة تـسمية الاتحـاد الأفريقـي لاختـصاصيين               

وقد يكون من الأيسر، بالنظر إلى الاعتبارات الأمنية، استقدام خبراء دوليين، منهم خـبراء مـن                
  .المهجر الصومالي، لتقديم يد المساعدة إلى محكمة تقع خارج الصومال

وقد يشارك قضاة ومدعون عامون مختارون من الأمم المتحـدة في محكمـة خارجيـة إذا                  - ٨٣
 المحكمة تلـبي المعـايير الدوليـة للمحاكمـة وفـق الأصـول القانونيـة، وسـتتطلب هـذه                    كانت تلك 

المشاركة إجراءات لاتخاذ القـرارات القـضائية تمكـن القـضاة الـدوليين مـن ضـمان الوفـاء بتلـك             
   .المعايير الدولية

  
  التعاون مع دول ثالثة  -واو   

اخـل الـصومال، سـتحتاج المحكمـة        مثلما هو الحال بالنسبة لمحـاكم مكافحـة القرصـنة د            - ٨٤
ــة لمكافحــة القرصــنة إلى تعــاون الــدول الــتي تــسيِّ    ــة في نقــل  الــصومالية الخارجي ر دوريــات بحري

وفضلا عن ذلك سيلزم التعاون مـع الدولـة المـضيفة            .المشتبه فيهم ووسائل الإثبات إلى المحكمة     
اون الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة    وأية دولة مجاورة لنقل المشتبه فيهم عبر إقليمها، إلى جانب تع 

الـذين   في استقبال المحكوم عليهم لسجنهم، والمفرج عنـهم أو      “بونتلاند”  و “صوماليلاند” و
  . لإعادتهم إلى أوطانهمثبتت براءتهم

ر وسيتطلب ذلـك التفـاوض علـى ترتيبـات بخـصوص هـذا النقـل بـين الـدول الـتي تـسيِّ                        - ٨٥
وستنظم هذه الترتيبات حقوق وواجبـات كـل مـن           .المضيفةدوريات بحرية والصومال والدولة     

ويوجـد   .، ومعـايير معاملـة المـشتبه بهـم        أدلـة الدول المعنية، ونقل المشتبه فيهم ومـا تم جمعـه مـن             
ر دوريــات بحريــة عــدد مــن الــسوابق المتاحــة فيمــا يخــص ترتيبــات النقــل بــين الــدول الــتي تــسيِّ   

سـتناد إلى تلـك الـسوابق للاسترشـاد بهـا في عمليـة       والدول الأخرى في المنطقة ومـن الممكـن الا      
وبالنـسبة لكـثير مـن الـدول الـتي         .التفاوض على تلك الترتيبات مع المحكمة الصومالية الخارجية       

__________ 
  . المهجر الصومالي، انظر المرفق الثالثبشأنللاطلاع على معلومات   )٤٦(  
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ر دوريات بحرية، يكون التفاوض على ترتيبات النقل مشروطا باستيفاء إجـراءات المحاكمـة        تسيِّ
  .حترام حقوق المشتبه فيهموأي سجن لاحق للمعايير الدولية، ضمانا لا

طلب إذن من الدولـة الـتي تـتم         التي تسيِّر دوريات بحرية     وكثيرا ما تشترط هذه الدول        - ٨٦
 وهـذا الـشرط الأخـير قـد     .فيها إجراءات المقاضاة قبـل نقـل المحكـوم علـيهم إلى أيـة دولـة ثالثـة               

ويتنـاول   .واحـد  آن   يكون له داع إذا كانت الصومال هي دولة المقاضاة ودولـة الـسجن في              لا
  .الفرع التالي ترتيبات نقل هؤلاء المحكوم عليهم إلى الصومال

  
  ترتيبات الاحتجاز والسجن  - زاي  

مؤمَّنـة  مرافـق احتجـاز     تهيئـة    خارجية في استضافة محكمة     ترغبيتعين على أي دولة     س  - ٨٧
 أي  اسـتعداد  مـن شـبه المؤكـد أن      و. وخلالهـا لاحتجـاز قبـل المحاكمـة       غرض ا  ل بالشكل المناسب 

دوليين لبنـاء  ال ـتـدريب  التمويـل و العلـى   إمـا  صومالية خارجية سيتوقفستضافة محكمة  لادولة  
 للمعــايير الدوليــة وتــوفير المــوظفين لهــا،  المــستوفيةعــدد كــبير مــن مرافــق الاحتجــاز والــسجن   

رج المف ـ بإعادة المحكوم عليهم إلى الصومال لقضاء مدة سـجنهم وإعـادة    يقضي على اتفاق  وإما
ــذين  أوعنــهم ــراءتهم إلى ال ــهمثبتــت ب ــ.  الــصومال وطن ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  دويفي  برن

 القـدرة المـستوفية للمعـايير الدوليـة     زيـادة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بـأن     
ــوافر قبــل مزيــد مــن الأشــخاص المحكــوم علــيهم   حتجــاز لا فــالكثير مــن .  حــوالي ســنتينلــن تت

الـــصرف الـــصحي مرافـــق  الأساســـية والميـــاه والطبيـــةن الموجـــودة تفتقـــر إلى المرافـــق الـــسجو
  .المدربين والموظفين

  ما يتصل بها من مسائلالإثبات ومسائل   - حاء  
 التـابع  ٢الإثبات والمسائل ذات الصلة التي نوقـشت في الفريـق العامـل    مسائل سيكون    - ٨٨

أي  في ســياق  أيــضاذات أهميــة ،)٤٧( الــصوماللقبالــة ســواحلفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة 
والجريمــة المخــدرات بكتــب المعــني المويمكــن للــسلطات الــصومالية و. صــومالية خارجيــةمحكمــة 

ــة وضــع توجيهــات لمــساعدة الــدول  ــها إلى   الــتي تقــوم بالــدوريات البحري ــة ونقل  في جمــع الأدل
ــة ــةالمحكم ــات  .  الخارجي ــذه التوجيه ــسبةونجحــت ه ــدول، بالن ــة المنط ل ــتي خــرى الأ ق ــوم ال تق

 في تحسين نوعية الأدلة الـتي جمعتـها القـوات البحريـة بحيـث لم تعـد تـشكل          ،بالملاحقة القضائية 
ولمـا كـان قـانون الإجـراءات الجنائيـة          . إجـراءات المقاضـاة في جـرائم القرصـنة        عقبة أمـام نجـاح      

كتـب  الم فـإن    )٤٨(تحـدة الصومالي يـستند إلى القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات في المملكـة الم               
__________ 

 .٣٥ إلى ٣٢ في الفقرات من ورد بيانها  )٤٧(  
 .انظر المرفق الثاني  )٤٨(  
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 أن هــذه التوجيهــات بــشأن مــسائل الإثبــات ســتكون مماثلــة   رىالمعــني بالمخــدرات والجريمــة ي ــ
 ، اللـتين يأخـذ القـضاء فيهمـا بنظـام القـانون العـام              للتوجيهات التي تم إصدارها لكينيا وسيشيل     

  .ات متعددة إثبمتطلبات القوات البحرية، من الناحية العملية، تطرح علىلا إنها وعليه، ف
 أمــام الــشهود مثــول المــسؤولية عــن الطــرف الــذي تقــع علــى عاتقــه النظــر في وســيلزم  - ٨٩
 الــدول تتحمــل هــي أن  في المنطقــةالممارســة المعمــول بهــا في دول أخــرى و. الخارجيــةكمــة المح

كتـب  المتـولى   أن ي  و  العـسكريين،  المعنية التي تقوم بالـدوريات البحريـة مـسؤولية مثـول الـشهود            
ومـن خـلال هـذه الترتيبـات، تم         . المخدرات والجريمة مهمة تيسير مثول الشهود المـدنيين       ني ب المع

ويمكـن النظـر أيـضا في       . كفالة مثول جميع الشهود في المحاكمات في كينيا وسيشيل حتى تاريخه          
وإذا لم تكـن لـدى المحكمـة        . عـن طريـق وصـلة فيـديو       الخارجية  جواز تقديم الأدلة أمام المحكمة      

 تباشــرالقــانون العــام، فــإن التجــارب في دول أخــرى     نظــام  إجــراءات تــستند إلى  يــةالخارج
. كــون محــدودا مــن الناحيــة العمليــةي قــد  هــذه الأداة تــشير إلى أن اســتخدامإجــراءات المقاضــاة

، في الأحـوال    القانون العام هو أن الأدلة المطعون فيهـا ينبغـي         في نظام    الذي درج عليه  والتقليد  
تتـرك  و.  أمام القاضـي    من قبل الخصم   ها شخصيا للتمكين من استجواب الشهود      تقديم العادية،
 تحديد ما إذا كان ينبغي إجازة تقديم الأدلة عن طريق وصـلة فيـديو لكـل حالـة                   مسألة للقاضي

للاتـصالات الـتي تتـسم باتـساع      توافر هياكـل أساسـية      مدى   أيضا النظر في     سيلزمو. على حدة 
  . المضيفة لدعم استخدام وصلة فيديوةول النطاق الترددي في الدعرض

  الجدول الزمني   - طاء  
صـومالية   محكمـة    وتـشغيل لا يمكن في هذه المرحلة تحديـد جـدول زمـني نهـائي لإنـشاء                  - ٩٠

ــة ــي      . خارجي ــا يل ــزمني م ــذا الجــدول ال ــتي ســتؤثر في ه ــارات ال ــن الاعتب ــين  : وم المفاوضــات ب
لمحكمة؛ والحاجـة إلى أسـاس دسـتوري وتـشريعي          السلطات الصومالية والدولة المضيفة لإنشاء ا     

للمقاضـاة مـن   إجرائيـة صـومالية   و؛ والحاجة إلى تـشريعات جنائيـة    الخارجيةحكمةمصومالي لل 
 بالقرصنة؛ والمفاوضات بين الدول التي تقوم بالدوريات البحريـة والـسلطات الـصومالية              جرائم

وغيرهـم مـن    الـصوماليين    لمدعين العامين  وا والدولة المضيفة لنقل المشتبه فيهم؛ وتدريب القضاة      
 وإمكانية اسـتقدام خـبراء دولـيين؛ وضـرورة وجـود مبـاني              الاختصاصيين القانونيين الصوماليين  

 كفالــة ووضــع ترتيبــات أمنيــة؛ وضــرورة ، وبنــاء أو تــرميم المحــاكم ومرافــق الاحتجــاز،ملائمــة
  .للمعايير الدولية في الصوماا تستوفيسعة كافية للسجون  توافر

  
  التكاليف والتمويل  - ياء  

ــة     - ٩١ ــسنوية لمحكمـ ــاليف الـ ــاص أن التكـ ــشار الخـ ــدر المستـ ــة  قـ ــومالية خارجيـ ــتبلغ صـ  سـ
ــشغيلها و ٢ ٧٢٥ ٠٠٠ ــسنة الأولى مــن ت ــك ســنويا دولار ٢ ٣٢٥ ٠٠٠  دولار لل ــد ذل .  بع
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ــم  ــب      المعــني بكتــب المويفه ــديرات المكت ــن تق ــة م ــام متوقع ــذه الأرق ــة أن ه المخــدرات والجريم
يمكــن في هــذه المرحلــة التعليــق لا  و.“بونتلانــد”  و“صــوماليلاند”اليف ســير المحــاكم في لتكــ

شـؤون  إدارة  الـذي أجرتـه     ويـشير التقيـيم الأولي      .  هـذه  لتكـاليف ابشكل موثوق به على أرقام      
 تكـاليف  علـى زيادة كبيرة احتمال أن تطرأ السلامة والأمن إلى أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار     

 كانت المحكمة في مبنى مركـز المـؤتمرات الـدولي في أورشـا، تترانيـا، ولكـن يحتمـل أن              الأمن إذا 
ــذاتها     يخلــص ــان قائمــة ب ــيم الأمــني بحيــث ينبغــي أن تكــون المحكمــة في مب ــوافر .  التقي وإذا لم تت

ــةل ــةلمحكم ــان الخارجي ــة مب ــة       مؤمَّن ــة الجنائي ــا في المحكم ــم المتحــدة، كم ــة للأم  موجــودة تابع
. أن تؤخــذ في الاعتبـــار التكـــاليف المرتبطــة بالمبـــاني الأخــرى والأمـــن الـــلازم   لروانــدا، يجـــب  

ي المهجـر للعمـل     ي مـن صـومال    اختـصاصيين قـانونيين    اسـتقدام وكذلك، إذا كان من الضروري      
الــلازم لاجتــذاب هــؤلاء الاختــصاصيين ن، فــإن الأجــر ي آخــرينفي المحكمــة، وربمــا خــبراء دولــي

  .الحسبان يجب أخذها في سيكون أيضا من الاعتبارات التي
فلعــل الأقــرب شــبها ، “بونتلانــد ” و“صــوماليلاند”أمــا بالنــسبة لإنــشاء المحــاكم في    - ٩٢
 الخاصــة المنــشأة في الــدوائرمــشاركة دوليــة هــي  الــتي اشــتملت علــىخــرى الأاكم المحــبــين  بهــا

 الخاصـة في    للـدوائر التكـاليف الـسنوية     ف. )٤٩(ليشتي ودائرة جرائم الحـرب في البوسـنة        - تيمور
 متوســط ووصــل.  ملايــين دولار١٤,٣  حــواليتبلغــ ٢٠٠٥-٢٠٠٣تيمــور الــشرقية للفتــرة 

ــدائرة جــرائم الحــرب في البوســنة     مليــون ١٣ إلى ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفتــرة التكــاليف الــسنوية ل
صـومالية  لأمم المتحـدة في محكمـة       ا من وفي حالة مشاركة قضاة ومدعين عامين مختارين         .يورو

هـي محكمـة    و الـدائرة الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبوديـة،           الأقـرب شـبها بهـا      كونيفس،  خارجية
وطنية كمبودية يشارك فيها قضاة ومدع عـام مختـارون مـن الأمـم المتحـدة وموظـف في الأمـم                     

 مليـون   ٩٢,٣يبلـغ مجموعهـا     ) للعنصرين الدولي والـوطني   (وللدائرة الاستثنائية ميزانية    . المتحدة
  .٢٠١١-٢٠١٠دولار لفترة السنتين 

 ويمكـن أن    ،من التبرعـات   إنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية      تكاليف ىغطَّوقد تُ   - ٩٣
من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول الـتي تكـافح القرصـنة قبالـة           هذا التمويل   يطلب  

وإذا شارك قضاة أو مدعون عامون مختارون مـن         . سواحل الصومال الذي تديره الأمم المتحدة     
، فـسيترك للـدول الأعـضاء تحديـد مـا إذا كـان ينبغـي تـسديد                  يةلأمم المتحدة في محكمة خارج    ا

ــررة          ــصبة المق ــن الأن ــن التبرعــات أو م ــة م ــدولي للمحكم ــصر ال ــة بالعن ــك التكــاليف المرتبط تل
  .المتحدة للأمم

__________ 
 .S/2010/394 للوثيقةانظر المرفق الأول   )٤٩(  
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  الاستنتاجات  - رابعا  
ــاكم     - ٩٤ ــشاء محـ ــق بإنـ ــا يتعلـ ــصة فيمـ ــومالية متخصـ ــصومال، صـ ــولى في الـ ــتتـ اكم في  المحـ
بمـساعدة مـن    يتوقـع    حاليا إجراء المحاكمات المتعلقة بالقرصنة، و      “بونتلاند ” و “صوماليلاند”

في غـضون ثـلاث     تلـك المحاكمـات مـستوى يلـبي المعـايير الدوليـة             الأمم المتحدة، يتوقع أن تبلغ      
الـدوليين   الخـبراء    التعـرف علـى   ويمكن الإسـراع بهـذا الجـدول الـزمني إذا تـسنى             .  تقريبا سنوات

 أمـام  المجـال  ذلـك    وسيفـسح . هم واسـتقدام  ،ناسبين، بمن فيهم الخـبراء الـصوماليون في المهجـر         الم
الدول التي تقوم بالدوريات البحرية لإبرام اتفاقات لنقل الأشـخاص المـشتبه فـيهم الـذين يلقـى                  

يـزال مـن     ولا.  مـن الـصومال لمحاكمتـهم      هاتين المنطقتين عليهم القبض في البحر إلى المحاكم في        
. الــضروري تنقــيح القــانون الــصومالي لتــوفير أســاس جنــائي وإجرائــي ســليم لهــذه المحاكمــات   

لمعـايير الدوليـة   ل المستوفيؤدي البناء والترميم والتدريب إلى زيادة الحيز المتاح في السجون        يوس
ة وسيبلغ مجمـوع تكـاليف المـساعد   .  في غضون حوالي سنتين “بونتلاند ” و “صوماليلاند”في  

 ومرافـق   فيمـا يتـصل بالمحـاكم     لمخدرات والجريمـة    با المعنيكتب  المبرنامج الإنمائي و  الالتي يقدمها   
  . دولار٢٤ ٤٣٤ ٧٢٠، خلال ثلاث سنوات، “بونتلاند ” و“صوماليلاند”السجن في 

صــومالية محكمــة وتــشغيل حلــة تحديــد الجــدول الــزمني لإنــشاء  ولا يمكــن في هــذه المر  - ٩٥
وتشمل العوامل المـؤثرة في هـذا التحديـد         . لقرصنة في دولة أخرى في المنطقة      لمكافحة ا  خارجية

 اجـــة إلى أســـاس دســـتوريالحآراء الـــدول المعنيـــة والـــسلطات الإقليميـــة الـــصومالية المعنيـــة، و
ــشريعي ــانون        صــوماليوت ــم في الق ــي ملائ ــائي وإجرائ ــة إلى أســاس جن ــة، والحاج ــذه المحكم  له
 القرصنة، وضـرورة التفـاوض علـى اتفـاق مناسـب مـع               جرائم لإجراءات المقاضاة في  الصومالي  

الدولة المضيفة لتنظـيم جميـع المـسائل المرتبطـة بـسير المحكمـة، وضـرورة تـوافر أمـاكن كافيـة في                       
ومما يمكن أن يساعد في تقـصير       . السجون تفي بالمعايير الدولية، والأمثل أن تكون في الصومال        

يلها تـوافر مـا يكفـي مـن التمويـل والأمـن لاجتـذاب خـبراء            المحكمة وتشغ  لإنشاء   اللازمةالمهلة  
  .قانونيين دوليين، بما في ذلك من المهجر الصومالي

ــسية الــتي     - ٩٦ ــا إذا  هــاطرحينبغــي ومــن الأســئلة الرئي ــة م ــة   معرف كانــت المحكمــة الخارجي
 أقـل عـدد     أو مـن المـستوى المـنخفض      عدد كبير من مرتكبي أعمـال القرصـنة          ستختص بمقاضاة 

وأيــا كانــت الولايــة القــضائية لمحكمــة خــارج  . كليهمــا الممــولين والمخططــين للقرصــنة أو مــن
، فــإن المــشاورات الــتي أجراهــا مكتــب الــشؤون القانونيــة تــشير إلى رأي ســائد علــى  الــصومال

 مـن  ومقاضـاتهم  الممـولين والمخططـين للقرصـنة    والتحري عننطاق واسع بأن تبادل المعلومات      
يلة ناجعــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية وفعالــة التكلفــة لتكملــة الجهــود قبــل الــدول ستــشكل وســ

  .المقاضاة في مجالالحالية 
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  ) أ(المرفق الأول
   بها الدولتماق حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وعدد المحاكمات التي    

ــذ صــدور تقريــري الأمــين العــام المــؤرخين      - ١ ــه / تمــوز٢٦من  (S/2010/394) ٢٠١٠يولي
 هجمات القرصنة قبالـة سـواحل       ما زالت ،  (S/2010/556) ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٧ و

 ١ومنـذ   . الصومال في تزايد مستمر، كما توسـع نطاقهـا الجغـرافي ومـستوى العنـف المـستعمل                
مـايو  /وفي أيـار  .  هجومـا ناجحـا    ١٨ هجوما، من بينـها      ١٧٧، وقع   ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 

وتمتـد المنطقـة    . ة رهين ـ ٦٠١تجزها القراصنة، ومـا مجموعـه       سفينة يح  ٢٦هناك  كانت  ،  ٢٠١١
تـزداد حاليـا     مليون ميل مربع، وهـي منطقـة         ٢,٨الجغرافية التي تدور فيها الهجمات الآن على        

  . القوات البحرية بدوريات فيهاصعوبة قيام
ويـستخدم القراصـنة حاليـا      .  الأم نتوسـيع نطـاق الهجمـات باسـتخدام الـسف         تحقق  وتم    - ٢

 يبلــغا كــبيرة تحمــل إمــدادات لــسفن القراصــنة الــصغيرة المــستخدمة لــشن الهجمــات، ومــا ســفن
وغالبا ما تنطوي هجمات القرصـنة الآن       . قرصان لحراسة الرهائن وردع محاولات الإنقاذ      مائة

. ساحقة للتغلــب علــى أفــراد قــوات الأمــن علــى مــتن الــسفن التجاريــة الــقــوة العلــى اســتعمال 
 وتعـرض  ضـد التـدخلات العـسكرية        “درع بشري ”المختطفة بمثابة   واستخدمت أطقم السفن    

عــدم أحــد أفــراد طــاقم فيلبــيني بــصورة وأُ.  كوســيلة لــردع الهجــوم العــسكري للتهديــدأفرادهــا
ــة في  ــاني ٢٦عاجل ــانون الث ــع  ٢٠١١ينــاير / ك ــل أرب ــات المتحــدة    ، وقت ــواطني الولاي في مــن م

.  يطالـب بهـا القراصـنة في تزايـد مـستمر           وما زال مقدار الفديـة الـتي      . ٢٠١١فبراير  /شباط ٢٢
، تــرد تقــارير مــن أفــراد أطقــم أُفــرج عنــهم تفيــد باســتعمال التهديــد  ٢٠١٠ومنــذ أوخــر عــام 

  .سيما خلال المفاوضات المطولة بشأن الفدية والعنف بشكل منتظم أثناء الأسر، لا
 مـن قــادة  ٣٠٠ مـن قــادة القراصـنة، ونحــو   ٥٠وتقـدر القـوات البحريــة أن هنـاك نحــو      - ٣

ويعتقـد أن نحـو     . “جنود المشاة ” من   ٢ ٥٠٠المجموعات التي تشن هجمات القراصنة، وزهاء       
وفضلاً عن ذلك، هناك عدد كـبير مـن         . شخصاً يقومون بتوفير التمويل    ٢٠أشخاص إلى    ١٠

  .الأفراد المسلحين الذين يحرسون السفن المحتجزة، والكثير من المفاوضين على الفدية
، ارتفـع   (S/2010/394) ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦مين العام المؤرخ    لأر تقرير ا  ومنذ صدو   - ٤

 دول إلى   ١٠عدد الدول التي تقاضي أعمال القرصنة قبالة سواحل الـصومال في محاكمهـا مـن                
 ١ ٠١١  إلى٥٢٨دولــة، وتــضاعف تقريبــاً العــدد الإجمــالي للمحاكمــات الجاريــة مــن         ٢٠

  .ذه الأرقامويبين الجدول التالي توزيع ه. محاكمة

__________ 
الحالـة والمعلومـات الإضـافية الـتي         عـن     إلى تقارير المنظمة البحرية الدولية     المرفقستند المعلومات الواردة في هذا      ت ) أ( 

  . بالأمانة العامة للأمم المتحدةقدمتها إدارة عمليات حفظ السلام
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  البلــد

ــدد عـــــــــــــــــ
  ملاحظــات  المحاكمات

    ٢  إسبانيـا
    ١٠  ألمانيــا

    ١٠  الإمارات العربية المتحـدة
    ١  بلجيكــا

    ٦  جـزر القمر
   إدانـات٦  ١٢  جمهورية تنـزانيا المتحدة

    ٥  جمهوريـة كوريـا
   إدانـة٤١  ٦٤  سيشيـل
  قريبـا إدانـة ت٢٤٠  ٢٩٠  بونتلانـد     الصومـال

  حالة المحاكمة غير واضحـة  ١٨  جنوب وسط     
   إدانـة٦٨  ٩٤  صوماليلانــد     

  صدرت إدانات في جميع المحاكمات  ١٢  عمــان
    ١٥  فرنســا
   إدانـة٥٠  ١١٩  كينيــا
    ٧  ماليـزيـا

    ١٢  مدغشقـر
  بانتظار الترحيل في غياب قانون يمكن المقاضاة بموجبـه  ٣٤  ملديـف
    ١١٩  الهـنــد
   إدانات٥  ٢٩  هولنـدا

   إدانات٨  ٢٨  الولايات المتحدة
    ٤  اليابــان
  صدرت إدانات في جميع المحاكمات  ١٢٠  اليمــن

    ١ ٠١١  ٢٠:  مجموع الدول
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  ) أ(يـالمرفق الثان
  السياق السياسي والقانوني في الصومال    

. ١٩٩١ري في عـام     لم تكن للصومال حكومة مركزية فعلية منذ سقوط نظام سياد ب ـ            - ١
أن هـذه العمليـة      إلا. ومنذ ذلـك الحـين، تـسعى الـصومال تـدريجياً إلى إنـشاء حكومـة مركزيـة                 

. زاع الـداخلي وغيـاب سـيادة القـانون في العديـد مـن منـاطق البلـد              ـتعرقلت بسبب استمرار الن   
 ٢٠٠٨وتي عـام    ـبـر كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية التي انبثقت عن اتفاق جي          ـوحالياً، تعتب 

، ٢٠٠٤ فبرايـر /شـباط والميثاق الاتحادي الانتقالي الذي اعتمـده البرلمـان الاتحـادي الانتقـالي في              
أغـسطس  /تهي المرحلـة الانتقاليـة في آب  ـن ــوست. الحكومة المعترف بها دولياً لجمهورية الصومال   

ــهاء       ، ولا٢٠١١ ــذي ســيعقب انت ــسياسي ال ــام ال ــشأن النظ ــة ب ــات جاري ــزال المحادث ــة ت  المرحل
  .الانتقالية

ــو  - ٢ ــن  ـت ــصومال م ــة ١٨تألف ال ــة إداري ــبر .  منطق ــد”وتعت  الموجــودة في شمــال  “بونتلان
 “صـوماليلاند ”الـذاتي داخـل الـصومال، فيمـا أعلنـت      نفسها ولايـة متمتعــة بـالحكم       الصومال  

وفي . ١٩٩١د سـقوط نظـام سـياد بـري عـام            ـالموجودة في شمال غرب الصومال اسـتقلالها بعي ـ       
 بــصفتها كيانــاً “المودوغغــ”مباشـــرة، بـــرزت “بونتلانــد”مـــن نــوب إلى الجســط الــصومال و

  .إقليمياً آخر بحكم الواقع
وقـد  . ولا تزال الأمم المتحدة تدعم المساعي التي يبذلها الصومال لوضع دستور جديـد              - ٣

 حاليـاً   صيغت خريطة طريق سياسية تبين الخطوات العامة لمختلف عناصر هذه العمليـة وتجـري             
لقيادات السياسية في البلـد علـى       من جانب ا  مناقشتها، وهي تستلزم الانخراط والدعم النشطين       

الــصعيدين الــوطني والإقليمــي، وقيــادة الــشعب الــصومالي لهــذه العمليــة ودعمــه لهــا، والالتــزام   
  .السلام بعملية

رة ولايته لمـدة ثـلاث   ، قرر البرلمان الاتحادي الانتقالي تمديد فت      ٢٠١١فبراير  /وفي شباط   - ٤
ورفــض رئــيس الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة التوقيــع علــى مــشروع القــانون البرلمــاني   . ســنوات

ــصلة ذي ــد”وأدانــت . ال ــد يحــول     “بونتلان ــه، وذكــرت أن ذلــك ق ــد ولايت ــان تمدي ــرار البرلم  ق
ــة     دون ــة الانتقالي ــا بعــد المرحل ــصومال بنجــاح إلى م ــشركاء وأصــحاب  . انتقــال ال ووصــف ال

لمصلحة الدوليون تمديـد فتـرة ولايـة البرلمـان الاتحـادي الانتقـالي بأنـه إجـراء مـن جانـب واحـد                 ا
ودفـع هـذا القـرار      . نظراً إلى أنه قد تقرر دون إجراء المشاورات والقيـام بالإصـلاحات اللازمـة             

__________ 
الأمم المتحـدة   يتضمن هذا المرفق معلومات قدمها كل من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة ومكتب                 ) أ(  

  .المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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دة بمجلس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى الإعلان عـن عزمـه علـى تمديـد فتـرة ولايتـه لم ـ         
ويــرأس ممثـــل الأمــين العـــام الخــاص للـــصومال،    . ٢٠١٢أغـــسطس /ســنة واحـــدة، حــتى آب  

المناقشات التي تجري مع المؤسسات الاتحاديـة الانتقاليـة وأصـحاب المـصلحة     أوغسطين ماهيغا،   
  .بات إنهاء المرحلة الانتقاليةـيـالإقليميين والشركاء الدوليين بشأن ترت

 الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليميـة الرئيـسية داخـل          وتتسم العلاقات بين الحكومة     - ٥
تحصل على اعتراف الحكومة الاتحادية الانتقاليـة أو         فصوماليلاند لم . الصومال بطابعها الشائك  

وينص الدسـتور الإقليمـي     . المجتمع الدولي بها كدولة، ولكنها تتمتع بالحكم الذاتي بحكم الواقع         
 شبه المستقلة على أنهـا ستـسهم في إنـشاء حكومـة صـومالية قائمـة                 “بونتلاند”الانتقالي لمنطقة   

على نظـام اتحـادي وحمايتـها، مـع الاحتفـاظ بحـق مراجعـة هـذا الحكـم في حـال اسـتمرار عـدم                    
ــصومالي    وتــدهورت علاقــات الحكومــة   . ين علــى نظــام اتحــادي  ـالاســتقرار أو عــدم اتفــاق ال

 العــام بعــد أن قامــت هــذه الــسلطات بقطــع  هــذا“بونتلانــد”الاتحاديــة الانتقاليــة مــع ســلطات 
، ومنعـت القيـادات الـسياسية       ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٦العلاقات مـع هـذه الحكومـة في         

  .“بونتلاند”إقليم للحكومة الاتحادية الانتقالية وموظفيها المدنيين من الدخول إلى 
الــشباب سيطرة حركــة لــوفي جنــوب وســط الــصومال، تخــضع منــاطق إداريــة عديــدة    - ٦

، وعقــب هجــوم  ٢٠١١فبرايــر /وفي شــباط. الــذين يعارضــون الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة    
ه القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية بدعم من بعثة الاتحـاد الأفريقـي في              ـتـعسكري شن 

. الصومال ضد حركة الـشباب، حققـت الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة مكاسـب إقليميـة كـبيرة                  
زالــت الحالــة الأمنيــة العامــة في مقديــشو غــير مــستقرة ومتقلبــة، وتــؤثر بالتــالي علــى الــسير  ومــا

بدرجـة كـبيرة    تـسبـات الأخـيرة مـن الأراضـي         ت المك ولقـد حـدَّ   . الآمن لعمليات الأمم المتحدة   
. ه لـنيران مباشـرة وهجمـات بمـدافع الهـاون        ــتعرض مطار مقديشو والمناطق المتاخمة ل     خطـر  من  

. زالـت تعـاني مـن انعـدام الأمـن           ما “بونتلاند” باستقرار نسبي، ولكن     “وماليلاندص”وتتمتع  
  .تجار بالبشر، وكذلك لأعمال القرصنةلا تشكل قاعدة ل“بونتلاند”ويزعم أن 

يماً شاملاً للنظـام القـانوني      ـوأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقي         - ٧
القطــاع القــانوني الرسمــي، والــشريعة الإســلامية، : ث عناصــر الــذي يتــألف مــن ثــلا،الــصومالي

في تطبيقهـا لـيس واضـحاً       فــرق   ، وال وتعمل هذه العناصر الثلاثة بشكل متوازٍ     . والقانون العرفي 
وجـود هياكـل    مــع   ويـصح ذلـك حـتى       . يُدار نظام العدالـة الرسمـي بـصورة منهجيـة          ولا. دائماً

زالـت العلاقـات     ومـا . “بونتلانـد ”  و “ندلاصومالي” حكومية أكثر اتساماً بالطابع الرسمي في     
  .تكتسب أهمية أساسية في الثقافة الاجتماعية والقانونية الصومالية والبطـون العشائربيـن 
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ويتسم القانون الصومالي بالتعددية في إطار النظام القانوني الرسمـي نظـراً إلى أنـه يجمـع                   - ٨
 مــن الماضــي الاســتعماري المــزدوج للبلــد توارثـــة دني الموالقــانون المـــام بــين تقاليــد القــانون الع ــ

، أقـرت قـوانين جديـدة تعكـس         ١٩٦٠وفي مرحلة الاستقلال عام     ). المملكة المتحدة وإيطاليا  (
ويـستند القـانون الجنـائي الـصومالي الحـالي إلى القـانون الجنـائي الإيطـالي،           . هذا الإرث المختلط  

لــصومالي إلى القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات في  يــستند قــانون الإجــراءات الجنائيــة ا  فيمــا
يــزال هــذان القانونــان يــشكلان أســاس القــانون الجنــائي في جميــع أنحــاء    ولا. المملكــة المتحــدة
  .يزالان غير متاحين باللغة الصومالية يخضعا للتحديث ولا ولم. الصومال اليوم

 دسـتورها هـو القـانون الأسمـى         أنإعــلان اسـتقلالها،     ، في ضـوء     “صوماليلاند”وتعتبر    - ٩
، مــن جهــة أخــرى، علــى “بونتلانــد”ويــشدد الدســتور الإقليمــي الانتقــالي لمنطقــة . في المنطقــة

ويكــرس دســتور الــصومال  . دســتور جمهوريــة الــصومال الاتحاديــة والــشريعة الإســلامية  غلبـــة 
، أهميــة “صــوماليلاند” ودســتور “بونتلانــد”وميثاقهــا الاتحــادي الانتقــالي، وكــذلك دســتور  

مـن خـلال تطبيــق      درج الـشريعة الإسـلامية في القـانون العـرفي القبلـي             ُـ ــوت. الشريعة الإسـلامية  
ــاكم ال  ــضاة المحـ ــضاة لا  قـ ـــم قـ ـــا، وهـ ـــا لهـ ـــن   دنيـ ــون مطلعيـ ــة في  يكونـ ــوانين الرسميـ ــى القـ علـ

  .الأحيان أغلب
ط في العلاقـات    ويقوم القانون العرفي القبلي على تقاليد شفوية وضعها الشيوخ للتوس ـ           - ١٠

 إلى ٨٠وهــو القــانون المطبــق في حــوالى . الــصومالية المتنافــسةبطـــون الــسلمية بــين العــشائر وال
ــة    ٩٠ ــدعاوى الجنائي ــع المنازعــات وال ــة مــن جمي ــانون في الممارســة   . في المئ ــستخدم هــذا الق وي

ـــة  ــه يتمتــع بقــدر كــبير مــن ا    العملي ــه علــى أن ــة وينظــر إلي ــة لــسد الثغــرات في إدارة الدول لفعالي
وبمـا أن القـانون العـرفي القبلـي يقـوم      . والكفاءة، وهو يحظـى بالتأييـد المحلـي علـى نطـاق واسـع          

على فكرة المسؤولية الجماعيـة عوضـاً عـن الحقـوق الفرديـة، فقـد يتعـارض أحيانـاً مـع القـانون                       
  .الدولي لحقوق الإنسان

ديـة تتـألف مـن المحكمـة العليـا          وينص الميثاق الاتحادي الانتقالي على هيكلية محاكم اتحا         - ١١
إلا أن هاتين المحكمتين لن تباشـرا العمـل إلى أن يعتمـد             . الانتقالية ومحكمة الاستئناف الانتقالية   

في ولــذلك، يـــتألف هيكــل المحــاكم . دســتور صــومالي جديــد ويــشكل البرلمــان الهيئــة القــضائية 
ولكـل منطقـة في الـصومال    . لال الذاتيمن المحاكم الإقليمية التي تتمتع بالاستق    الممارسة العملية   

وعموماً، هناك محـاكم    . هيكل محاكم خاص بها، مع وجود فروق طفيفة فقط بين هذه المناطق           
ومحاكم إقليمية تضم دائرة للجنايـات، ومحـاكم اسـتئناف تـضم أيـضاً دائـرة للجنايـات،                  محليـة،  

وتنظـر دائـرة الجنايـات في       . فومحاكم عليا تنظر في جميع القـضايا الـواردة مـن محـاكم الاسـتئنا              
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قضايا القرصنة لأن ولايتها القضائية تشمل الجرائم التي يُعاقـب عليهـا بالـسجن لمـدة أكثـر مـن                    
  . سنوات أو بعقوبة الإعدام١٠
ــات ال   - ١٢ ــى إدارة  وتعــرف الهيئ ـــة عل ــس الخ  قائم ــاطق بمجل ــضائية بالمن ــات الق ـــات الهيئ دم

وتتــولى هــذه الهيئــات . “بونتلانــد”  و“وماليلاندصــ”الأعلــى في ء القــضائية، وبمجلــس القــضا
  .الممارساتأفضـل إدارة القضاء، وتشرف على المسائل والشؤون التأديبية من قبيل المعايير و

ه ـويتسم القانون الجنائي والإجرائي في جميع أنحاء الصومال بالتداعي والتقادم، وتـشوب             - ١٣
 المتحـدة الإنمـائي ومكتـب الأمـم المتحـدة           وقـدم برنـامج الأمـم     . أوجه تضارب وقـصور عديـدة     

المعــني بالمخــدرات والجريمــة المــساعدة إلى خــبراء قــانونيين مــن الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة          
ــد”  و“صــوماليلاند” و ــوانين في      “بونتلان ــامج إصــلاح الق ــني ببرن ــق خــبراء مع ــشكيل فري  لت

اتفـق عليـه وقدمـه إلى الحكومـة     وقام هذا الفريق بـصياغة قـانون لمكافحـة القرصـنة و      . الصومال
ــة في    ــسلطات الإقليمي ــة وال ــة الانتقالي ــد”  و“صــوماليلاند”الاتحادي ــاقش في  “بونتلان  لكــي ين

وأقــر برلمـــان  . ر البرلمــان الاتحـــادي الانتقــالي هــذا القــانون بعــد     ـق ـــيُ ولم. برلمــان كــل منــهما   
لات عليــه جعلتــه  قــانون مكافحــة القرصــنة مــع أنــه فعــل ذلــك بعــد إدخــال تعــدي  “بونتلانــد”
 بحيـث   “القرصـنة ”ير تعريـف    ـوقـام بتغي ـ  . متساوق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار        غير

.  ينظـر في هـذا القـانون       “صـوماليلاند ”يـزال برلمـان      ولا. المـشروع للأسمـاك    يشمل الصيد غير  
 علـى قـانون     حاليـاً كــف   ثم قام هذا الفريق بصياغة قانون لنقل السجناء والاتفاق عليه وهـو يع            

وسـيعقب  .  لكـي ينظـر فيـه      “صوماليلاند”رض قانون نقل السجناء على برلمان       ـوعُ. للسجون
ذلــك النظــر في قــوانين أخــرى ذات صــلة بالتــصدي للقرصــنة ســعياً لتحــسين الإطــار القــانوني    

  .للحكومة الاتحادية الانتقالية والمناطق
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  ) أ(المرفق الثالث
ــصاصيين        ــدريب الاخت ــستوى ت ــام وم ــن    أرق ــة م ــانونيين في كــل منطق  الق

المناطق الثلاث في الصومال، ومعلومات عن الاختصاصيين القـانونيين في          
  الصوماليهجـر صفوف الم

  
والقضاة ومحـامي الـدفاع في كـل منطقـة          المدعيـن العامين   أرقام ومستوى تدريب      - ألف  

  من المناطق الثلاث في الصومال
  

  :‘‘صوماليلاند’’    
 ١٤ ، ستة منـهم مـن خريجـي كليـات الحقـوق، و     المدعين العامينا من   عضو ٣٦هناك    - ١

. منـهم أكملــوا تــدريبا قانونيــا معتمــدا مــن برنـامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في جامعــة هرجيــسا  
 قاضيا، سبعة منـهم مؤهلـون قانونيـا، وعـشرة منـهم أكملـوا تـدريبا قانونيـا            ١٢٠وهناك حاليا   

 محاميـــا مـــسجلين في ١٦٢وهنـــاك حاليـــا . ة هرجيـــسامعتمـــدا مـــن الأمـــم المتحـــدة في جامعـــ
تبقى منهم شـهادات ممارسـة     منهم من خريجي كليات الحقوق، ومنح ما   ٧٢،  ‘‘صوماليلاند’’

 مـن خريجـي     ٣١٢وهناك حاليا   . استنادا إلى خبرتهم في العمل في سلك القضاء أو النيابة العامة          
  .اء منهم من النس١٤١، ‘‘صوماليلاند’’كليات الحقوق في 

ويهـدف  . ، تقوم كليات الحقوق بتيسيره    ‘‘صوماليلاند’’وثمة برنامج تدريبي يجري في        - ٢
هــذا البرنــامج إلى إخــضاع كــل قــاض وعــضو في النيابــة العامــة إلى برنــامج تأسيــسي يتــضمن    
. القــوانين والإجــراءات الفنيــة، وكــذلك المهــارات الأساســية القانونيــة والخاصــة بقاعــة المحكمــة

في مجـال   دورات متقدمة تيسرها كليـات القـانون وخـبير دولي    ٢٠١١منتصف عام  وستبدأ في   
  .تدريس القانون

ــافية عـــن     - ٣ ــات إضـ ــعيا للحـــصول علـــى معلومـ ـــدى وسـ ــتعداد مـ ـــر اسـ ــامين وتوافـ المحـ
اتــصل مكتــب الــشؤون القانونيــة برابطــة خــارج الــصومال، الــصوماليين للمــشاركة في محكمــة 

اهتمامـا بالمـشاركة في   أبــدوا   ١٢٠ رابطـة إلى أن أعـضاءها ال ــ    وأشـارت ال  . محامي صـوماليلاند  
محاكم مخصصة لمكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على حد سواء، وأن المنظمـة تمتلـك              
خبرة واسعة في تـوفير خـدمات دفـاع قـانوني مجانيـة للمتـهمين بالقرصـنة علـى مـدى الـسنوات                   

  .الخمس الماضية
__________ 

الفرع بـاء   يستنـد  يستند الفرع ألف من هذا المرفق إلى المعلومات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و                ) أ(  
  .إلى المعلومات  المستقاة من المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية
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  :‘‘بونتلاند’’
علـى   ١٠ وليسانس الحقـوق،  ، خمسة منهم حاصلون على ) ب( قاضيا٨٦ليا  حايوجـد    - ٤

.  منــهم تــدريبا قانونيــا معتمــدا مــن الأمــم المتحــدة ١٧وأكمــل الإســلامية، إجــازة في الــشريعة 
ليـسانس الحقـوق وسـيكملون هـذه الدراسـة          حاليا ستة قضاة يدرسون للحصول على       يوجـد  و

ينـل أي منـهم    لمالمـدعين العـامين،   يـا سـتة مـن      وهنـاك حال  . ٢٠١٢/٢٠١٣في العام الدراسـي     
ــانون  ــاك . إجــازة في الق ــد، حــصلوا     ١٤وهن ــة المحــامين في بونتلان ــدى نقاب ــسجلون ل ــا م  محامي

  .جميعهم على إجازة في القانون
ويهـدف  . ، تقـوم كليـات الحقـوق بتيـسيره        ‘‘بونتلانـد ’’وثمة برنامج تـدريبي يجـري في          - ٥

 وعــضو في النيابــة العامــة إلى برنــامج تأسيــسي يتــضمن   ضٍهــذا البرنــامج إلى إخــضاع كــل قــا 
. القــوانين والإجــراءات الفنيــة، وكــذلك المهــارات الأساســية القانونيــة والخاصــة بقاعــة المحكمــة

في مجـال    دورات متقدمة ستقوم كليـات الحقـوق وخـبير دولي            ٢٠١١وستبدأ في منتصف عام     
  .٢٠١٢أوائل طلاب الحقوق في عام ومن المتوقع أن يتخرج . بتيسيرهاتدريس القانون 

  
  :جنوب وسط الصومال

الحقــوق، وخمــسة علــى ليــسانس  منــهم حاصــلون علـى  ٢٠ قاضــيا، ٤٣حاليــا يوجــد    - ٦
مـدعيا   ١١وهنـاك   . إجازة في الشريعة، ولدى من تبقى منـهم خلفيـات غـير رسميـة في القـانون                

وهنـــاك . ة في الحقـــوقنائبـــا للنائـــب العـــام في مقديـــشو، حـــصلوا جمـــيعهم علـــى إجـــاز/عامـــا
محاميا حاصلون على إجازة في الحقوق يمارسون مهنة المحاماة في جنوب وسـط الـصومال،                ٣٨

  .وجميعهم في مقديشو
ويهـدف هـذا   . وثمة برنامج تدريبي يجري في مقديـشو، تقـوم كليـات الحقـوق بتيـسيره               - ٧

انين والإجــراءات برنـامج تأسيـسي يتـضمن القـو     ومـدعٍ عـام ل  البرنـامج إلى إخـضاع كـل قـاضٍ    
 ٢٠١٢وسـتبدأ في عـام   . الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونيـة والخاصـة بقاعـة المحكمـة           

  .في تدريس القانوندورات متقدمة تيسرها كليات القانون وخبير دولي 

__________ 
واحــتج .  قاضــيا٢١مرســوما رئاســيا يقــضي بإقالــة  ‘‘ بونتلانــد’’، أصــدر رئــيس ٢٠١١مــايو / أيــار٢١في   ) ب(  

، الـذي يـرون أنـه المؤسـسة الوحيـدة      ‘‘بونتلاند’’القضاة على القرار، وهم يعتزمون تقديم قضيتهم إلى برلمان    
  .التي لديها صلاحية البت في المسألة
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  أرقام ومستوى تدريب محققي الشرطة في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال    
، تلقـوا   ‘‘بونتلاند’’ محقق شرطة في     ٦٠ ، و ‘‘صوماليلاند’’شرطة في    محقق   ٣٠هناك    - ٨

تدريبا على نموذج إدارة التحقيق لدى الشرطة الصومالية الذي استحدثه مؤخرا برنـامج الأمـم               
ــون لإعــداد محاكمــات للقراصــنة  . المتحــدة الإنمــائي  ــد أجريــت دراســات  . وهــم الآن مؤهل وق

في ‘‘ بونتلانــــد’’محقــــق شــــرطة في  ٣٠راك مــــع حــــالات إفراديــــة محــــددة للقرصــــنة بالاشــــت
 مــن ١٠٠مجموعــه   المقبلــة، ســييجري تــدريب مــا١٢ ــــوفي الأشــهر ال. ٢٠١١فبرايــر /شــباط

وسيـشمل هـذا التـدريب التحقيـق        . ‘‘بونتلانـد ’’ و‘‘ صوماليلاند’’محققي الشرطة في كل من      
رطة مـن الرتـب     وهنـاك خطـة لتـدريب محققـي الـشرطة وضـباط الـش             . في جرائم غسل الأمـوال    

  .المتوسطة في جنوب وسط الصومال عندما يتوافر التمويل وتتيح الحالة الأمنية القيام بذلك
  

  الصوماليهجر الاختصاصيون القانونيون في صفوف الم  - باء  
ــانونيين في         - ٩ ــصاصيين الق ــوافر الاخت ــات عــن ت ــن المعلوم ــد م في إطــار البحــث عــن مزي

اتـصل مكتـب    صومالية خارجية،   هم للمشاركة في محكمة     الصومالي واستعداد هجـر  صفوف الم 
ــة ب   ــة بــصورة غــير رسمي ــالــشؤون القانوني ــارزة’’ ــ الــتي يستــشيرها المستــشار  ‘‘ الشخــصيات الب

مـن نقابـات المحـامين والجمعيـات القانونيـة        ١٧الخاص بوصفها خبراء وأرسل استفـسارات إلى        
  .با والشرق الأوسط وأفريقيافي بلدان فيها أعداد كبيرة من الصوماليين في أورو

، بـصفته الشخـصية إلى أن       ) ج(المستـشار الخـاص   استـشارهم    الـذين    الخـبراء وأشار أحـد      - ١٠
يعيـشون في أوروبـا والولايـات المتحـدة         ذوي المؤهلات والخبرة المناسـبة      هناك عددا من الأفراد     

كـثير مـن الأفـراد    وقال إن ال. خارج الصومالوكندا سيكونون على استعداد للعمل في محكمة        
كاختصاصيين قانونيين في الصومال قبل التـسعينات مـن القـرن       الذين لديهم علم بهم قد عملوا       

وقـدم الخـبير أسمـاء عـدد مـن الاختـصاصيين القـانونيين الـصوماليين الـذين يعيـشون في                     . الماضي
مــا يتعلــق أبــدوا اســتعدادهم للقيــام بــدور المنــسقين في مـمـــن الخــارج وتفاصــيل الاتــصال بهــم، 

  .بهم بتحديد اختصاصيين آخرين من هذا القبيل والاتصال
ه، مكتــب الــشؤون ـوأبلــغ مجلــس القــانون الــصومالي، الــذي يتخــذ مــن لنــدن مقــرا ل ــ    - ١١

وفي أوروبـا، بمـا في     ) مقديـشو وغـاروي   (القانونية أنه أجرى اتصالات مع محامين في الـصومال          
 من الاختصاصيين القانونيين، مـن الـذكور        ٣٦حدد  ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد، و     

اهتمامـــا بالمـــشاركة في محـــاكم مكافحـــة القرصـــنة داخـــل الـــصومال أبــــدوا والإنـــاث، الـــذين 

__________ 
  . في محكمة العدل الدولية ومواطن صوماليسف، وهو قاضٍالقاضي عبد القوي أحمد يوهـو   ) ج(  
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ــواء   ــد سـ ــى حـ ــه علـ ــن     . وخارجـ ــبر مـ ــددا أكـ ــصومالي أن عـ ــانون الـ ــس القـ ــين مجلـ ورأى أمـ
  .مات بشأن الترتيباتالاختصاصيين القانونيين سيبدي الاهتمام عندما يتوافر المزيد من المعلو

وأشارت نقابة المحامين في هولندا إلى أنه سيكون من الصعب عليهـا أو علـى أي نقابـة        - ١٢
وروبي لأمحامين أخرى في الاتحاد الأوروبي تحديد المحامين من بين أعضائها المـؤهلين في الاتحـاد ا      

المحـامين   في عـضويتها إلا   تقبـل    وذلك لأن نقابـات المحـامين الأوروبيـة لا        . وفقا لأصلهم الوطني  
ومن ثم يتعين على أي شـخص كـان يمـارس    . الذين يتأهلون في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي       

القانون في الصومال أن يحصل على المـؤهلات في الاتحـاد الأوروبي، وعنـد قيامـه بـذلك يـصبح            
قابـات المحـامين    تحـتفظ ن   وعلاوة علـى ذلـك، لا     . قابل للتمييز عن أي عضو آخر في النقابة        غير

وأجابت نقابة المحامين الكنديـة بالمثـل       . الأوروبية بأي معلومات عن الأصول الوطنية لأعضائها      
وكان معدل الاسـتجابة مـن   . تحتفظ بسجلاتها على نحو يتيح تحديد المحامين الصوماليين      بأنها لا 

  .نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا
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  ) أ(المرفق الرابع
  ممولو القرصنة وميسروها وقادتها والمخططون لها    

عنـد إنـشاء أو تطـوير محـاكم         في الحـسبان    تتمثل إحدى الاعتبارات التي يـتعين أخـذها           - ١
قاضــاة كافحــة القرصــنة، وفي مــا يتعلــق بالــدول الأخــرى المــشاركة في ملمصــومالية متخصــصة 

على مرتكبي أعمـال القرصـنة في عـرض          قاضاةالقراصنة، في ما إذا كان ينبغي أن تركز هذه الم         
وفي هــذا . البحــر، أو علــى ممــولي القرصــنة والمخططــين لهــا، أو علــى الطــرفين علــى حــد ســواء 

المنظمـة الدوليـة للـشرطة    الصدد، استشار مكتب الشؤون القانونية عددا من الدول الأعضاء، و  
ــة  ــول(الجنائي ــني بالمخــدرات وا    )الإنترب ــم المتحــدة المع ــب الأم ــة، وإدارة الــشؤون  ، ومكت لجريم

بـشأن  ) ١٩٩٢ (٧٥١السياسية، وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار             
  .لها وميسريها والمخططين مسألة ممولي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومالالصومال حول 

سب، بـل   ولم يحدد فريق الرصـد القـادة الرئيـسيين لميليـشيات وشـبكات القراصـنة فح ـ                 - ٢
وقـد أفيـد بـأن الكـثيرين منـهم موجـودون داخـل              . وارتباطاتهم السياسية أماكن وجودهم   أيضا  

وتبين أنه يجري تقاسم الفدى بين عـدد مـن الجهـات الفاعلـة المختلفـة، بمـا في ذلـك                     . الصومال
تولى الممولون والجهات الراعية، والميليشيات البحرية، والميليشيات البرية التي تحمي الـسفن المـس           

  .) ب(عليها في انتظار دفع الفدية، وشركاء من المجتمعات المحلية
ورأى جميع من استشيروا أنه على الرغم من أن الإجراءات المتخذة لمكافحـة القرصـنة                 - ٣

ومحاكمـة المتـورطين في الهجمـات، فمـن المهـم أن            ضبــط   في البحر تساعد على حماية البحارة و      
. الأنشطة البرية للقراصنة وما يـرتبط بهـا مـن تـدفقات ماليـة             تتخذ الدول أيضا خطوات لعرقلة      

العـدد صـغير نـسبيا مـن الأفـراد الـذين يـوفرون القيـادة         ري عــن  واعتُبر أن زيادة الاهتمام بالتح   
 مـن حيـث   ةسـتراتيجي مـن الناحيـة الا  سـيكون وسـيلة فعالـة     قاضاتهم  والإدارة المالية للقرصنة وم   

  .قاضاةالية في مجال المالتكلفة أيضا لتكملة الجهود الح
  

  في المحاكم الصوماليةإجراءات المقاضاة     
جميع الدول إلى مساعدة الصومال، بنـاء       ) ٢٠١٠ (١٩٥٠دعا مجلس الأمن في القرار        - ٤

في ذلـك    على طلب الحكومة الاتحادية الانتقالية وبإخطار الأمين العام، لتعزيـز قـدرة البلـد، بمـا               
__________ 

على معلومات وردت من عدد من الدول الأعـضاء، والإنتربـول، ومكتـب الأمـم المتحـدة                 المرفق  يحتوي هذا     ) أ(  
) ١٩٩٢ (٧٥١المعني بالمخدرات والجريمـة، وفريـق الرصـد التـابع للجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار                 

  .بشأن الصومال
  .S/2010/191 و S/2008/769انظر   ) ب(  
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ــة، علــى تقــد  ــدبير أو تــسهيل أو   الــسلطات الإقليمي يم مــن يــستخدمون الأراضــي الــصومالية لت
) ٢٠١١ (١٩٧٦وبشكل أكثـر تحديـدا، دعـا مجلـس الأمـن بـالقرار              . ارتكاب أعمال القرصنة  

الدول والمنظمات الإقليمية، منفـردة أو بالتعـاون مـع جهـات مـن بينـها مكتـب الأمـم المتحـدة                      
عدة الصومال وغيره من دول المنطقة في تعزيـز         المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، إلى مسا     

قــدراتها في مجــال إنفــاذ القــانون لمكافحــة القرصــنة، بمــا في ذلــك تنفيــذ قــوانين مكافحــة غــسل    
الأموال وإنشاء وحدات للتحريات المالية وتعزيـز قـدرات الطـب الـشرعي، كـأدوات لمكافحـة                 

أكـد المجلـس في هـذا الـسياق علـى           و. الشبكات الإجرامية الدوليـة الـضالعة في أعمـال القرصـنة          
يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالـة         ـري عن الذين    ضرورة دعم التح  

ســـــواحل الـــــصومال، أو التخطـــــيط لهـــــا أو تنظيمهـــــا أو الاســـــتفادة منـــــها بـــــصورة غـــــير 
  .ومحاكمتهم مشروعة،

قيـق والادعـاء والقـضاء      وهناك حاجة إلى المزيد من الخـبرات المتطـورة في مجـالات التح              - ٥
ويقدر المكتب أنه لن يكـون مجـديا في هـذه المرحلـة أن              . في ما يتعلق بهذه الجرائم الأشد تعقيدا      

. بـالنظر في هـذه القـضايا      ‘‘ بونتلانـد ’’ و‘‘ صـوماليلاند ’’الجنايـات في المحـاكم في       دوائــر   تقوم  
 عنـدما يـصل التـدريب       ،مالتدريب اللاز يلـزم في مرحلة لاحقة توفيـر      س وعلى وجه الخصوص،  

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . أعمال القرصنة في البحـر إلى مرحلـة أكثـر تقـدما           المقاضاة على   المتعلق ب 
الفعالـة تـشريعات جنائيـة أوسـع تـشمل جـرائم الابتـزاز والاختطـاف والتـآمر                  قاضـاة   تتطلب الم 

انـات الإقليميـة حـتى الآن    ونظرا إلى عدم قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي والبرلم    . وغسل الأموال 
 فإن المكتب يرى أن اعتمـاد تـشريعات تـشمل هـذه      ،باعتماد تشريعات فعالة لمكافحة القرصنة    

  .الجرائم الأكثر تعقيدا غير مرجح في هذه المرحلة
  

  الملاحقة القضائية في نطاق الولايات القضائية الوطنية الأخرى    
يـع الـدول علـى اتخـاذ الإجـراءات          ، جم )٢٠١٠ (١٩٥٠حث مجلس الأمـن، في قـراره          - ٦

المناســبة بموجــب قوانينــها المحليــة القائمــة لمنــع التمويــل غــير المــشروع لأعمــال القرصــنة وغــسل  
وشدد أيضاً على الحاجة إلى دعم التحقيق مع الذين يمولـون أو يـدبرون              . العائدات المتأتية منها  

 الـصومال أو يجنـون منـها        أو ينظمون بـصورة غـير مـشروعة هجمـات القراصـنة قبالـة سـواحل               
 ١٩٧٦أرباحــا غــير قانونيــة، ومحاكمتــهم؛ وفي الآونــة الأخــيرة، أكــد مجلــس الأمــن في القــرار   

، علــى أهميــة تجــريم التحــريض علــى ارتكــاب أعمــال القرصــنة وتيــسيرها والتــآمر         )٢٠١١(
لتحقيـق مـع    وأكد المجلس أيضاً ضرورة ا    . لارتكابها ومحاولة ارتكابها، بموجب القوانين الداخلية     

مــن يقومــون بــصورة غــير مــشروعة بتمويــل هجمــات القراصــنة قبالــة ســواحل الــصومال،          
التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بـصورة غـير مـشروعة، مـع التـسليم بـأن الأفـراد                     أو
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ــذين يحرضــون علــى ارتكــاب أعمــال القرصــنة أو تيــسيرها عمــدا يكونــون هــم       والكيانــات ال
  .أعمال القرصنة على النحو المحدد بموجب القانون الدوليأنفسهم ضالعين في 

وقد بـدأت الـسلطات القـضائية المحليـة تـؤدي دوراً في مقاضـاة ممـولي أعمـال القرصـنة                       - ٧
زعم اثـنين ي ـُ قـراري اتهـام بحـق      الولايـات المتحـدة     أصدرت  و. والقائمين بالتخطيط لها وتيسيرها   

الإنتربـول ثلاثـة نـشرات حمـراء لطلـب التوقيـف            كمـا أصـدر     . ) ج(ن عن القراصنة  ا مفاوض اأنهم
رين مزعـومين لأعمـال قرصـنة، تمهيـداً     المؤقت لأشخاص تم تحديـدهم بوصـفهم ممـولين أو ميـسّ      

ومنذ ذلك الحين، قامت إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط بتوقيف أحد هـؤلاء             . لتسليمهم
وتعكـف عـدة بلـدان أيـضاً        . تـسليمه إلى إحـدى الـدول أوروبيـة        وهو الآن بانتظـار     الأشخاص  

  .ريهاعلى إجراء تحقيقات ضد ممولي أعمال القرصنة وميسّ
  

  تبادل المعلومات    
ــشأن        - ٨ ــشأن أعمــال القرصــنة بوجــه عــام، وب ــادل المعلومــات ب يــشجع مجلــس الأمــن تب

وقـد حـث مجلـس الأمـن جميـع الـدول، بـالقرار              . رين والممـولين والمخططـين بوجـه خـاص        الميسّ
ــة ومكتــب     ، ع)٢٠١٠ (١٩٥٠ ــة للــشرطة الجنائي ــوالي، بالتــشاور مــع المنظمــة الدولي لــى أن ت

الشرطة الأوروبي، التحقيق في الـشبكات الإجراميـة الدوليـة الـضالعة في أعمـال القرصـنة قبالـة                   
. ســواحل الــصومال، ويــشمل ذلــك المــسؤولين عــن عمليــات التمويــل والتيــسير غــير المــشروعة 

ن تتعـاون في التحقيــق في أمــر الأشــخاص المــسؤولين عــن  وأهـاب المجلــس أيــضاً بجميــع الــدول أ 
أعمال القرصنة والسطو المـسلح قبالـة سـواحل الـصومال ومقاضـاتهم، ويـشمل ذلـك كـل مـن                     

، حـث   )٢٠١١ (١٩٧٦ومـؤخراً، في القـرار      . رهيحرض على عمل من أعمال القرصنة أو ييسّ       
ادل الأدلــة والمعلومــات مجلــس الأمــن علــى وجــه التحديــد الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى تب ــ 

  .اكمةالمحلأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة بغية ضمان فعالية 
وفي إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الـصومال، استـضافت الولايـات                - ٩

ــة للقرصــنة، بهــدف مناقــشة       ــدفقات المالي المتحــدة مــؤخراً اجتماعــاً مخصــصاً للخــبراء بــشأن الت
ووافقـت  . تي يمكن للمجتمع الدولي التصدي بها لهذا الجانب من القرصـنة الـصومالية            الآليات ال 

ــورك في    ــودة في نيويـ ــصال، المعقـ ــق الاتـ ــة لفريـ ــسة العامـ ــارس / آذار٢١الجلـ ، علـــى ٢٠١١مـ
لـدول الراغبـة في     علـى ا  توصيات الاجتماع المخصص، ودعت إيطاليا إلى تعميم خارطة طريق          

__________ 
، والمعـروف أيـضا باسـم إسماعيـل علـي، والمعـروف أيـضا        الولايات المتحـدة الأمريكيـة ضـد علـي محمـد علـي           ) ج(  

، ملـف جنـائي رقـم       كولومبيـا ات المتحـدة الفيدراليـة الابتدائيـة لمقاطعـة          ـة الولاي ـأحمد علي عدن، محكم    باسم
11-106 (PLF) والمعـروف أيـضاً باسـم خليـف أحمـد      حدة الأمريكية ضد محمـد سـايلي شـبين   والولايات المت؛ ،

ــشرقية           ــة ال ــة للمقاطع ــة الابتدائي ــات المتحــدة الفيدرالي ــة الولاي ــضاً باســم شــبين، محكم ــروف أي شــبين، والمع
  .2:11cr33فيرجينيا، ملف جنائي رقم ل
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وعلى سبيل المتابعة، سيتولى أحـد الأفرقـة العاملـة غـير الرسميـة              . لةهذه المسأ تناول  المشاركة في   
وضع مشاريع قابلة للتنفيذ لعرقلة التدفقات المالية للقرصنة، وسيُعقَد اجتماع مخـصص آخـر في             

، لتمهيد الطريق أمام اعتماد عمل الفريق والموافقة عليـه في           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩سول في   
  .فريق الاتصالالجلسة العامة التاسعة ل

واستناداً إلى هذه التطورات، ومن أجل المساهمة في عمل الفريـق العامـل غـير الرسمـي،                   - ١٠
ــن          ــرة م ــؤتمراً في الفت ــة م ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــضاف مكت  إلى ١٧است

 ، لتحديد ما هو معـروف عـن التـدفقات الماليـة المتـصلة بالقرصـنة، وعـن                 ٢٠١١مايو  /أيار ١٩
 دولـة، وعـن   ٣٠ منـدوباً عـن   ٩٠وحـضر المـؤتمر مـا يزيـد علـى      . بلدان العبور وبلـدان المقـصد    

ــن القطــاع الخــاص      ــشاركون م ــة، وم ــة مختلف ــة وإقليمي ــة   . منظمــات دولي ــؤتمر قائم واعتمــد الم
بتوصــيات عمليــة تهــدف إلى تعزيــز تبــادل المعلومــات والتعــاون بــين القطــاعين الخــاص والعــام    

المجالات الرئيـسية لبنـاء القـدرات    التوصيات هذه تشمل و. نون ذات الصلة  ووكالات إنفاذ القا  
كتـب المعـني بالمخـدرات والجريمـة        الموكُلِّـف   . المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال في المنطقة       

بتقديم عرض مفصَّل عن المبادرات الإقليمية القائمة المعنية بتتبع التدفقات الماليـة غـير المـشروعة                
بأعمــال القرصــنة، وبــإجراء مزيــد مــن البحــوث، بالتعــاون الوثيــق مــع البنــك الــدولي،  المرتبطــة 

بشأن القنوات التي تستخدمها هذه التدفقات غير المشروعة، لا سيما نظـم التحـويلات البديلـة            
  .ومقدمي الخدمات المالية

  
  العقوبات الموجَّهة    

يات القياديــة المــشاركة في أشــار فريــق الرصــد المعــني بالــصومال إلى أن بعــض الشخــص  - ١١
 عن انتـهاكات لحظـر الأسـلحة، وينبغـي النظـر في        ةتمويل أعمال القرصنة والتخطيط لها مسؤول     

. ) د()٢٠٠٨ (١٨٤٤إخــضاعها للعقوبـــات الموجهـــة المفروضـــة بموجـــب قـــرار مجلـــس الأمـــن  
 ، عـن اعتزامـه أن يبقـي قيـد الاسـتعراض إمكانيـة           )٢٠١١ (١٩٧٦وأعرب المجلـس، في القـرار       

تطبيق عقوبات موجهة ضد الأفـراد والكيانـات الـذين يقومـون بـصورة غـير مـشروعة بتمويـل                    
هجمــات القراصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، أو التخطــيط لهــا أو تنظيمهــا أو الاســتفادة منــها   

 مـن  ٨بصورة غير مـشروعة، إذا انطبقـت علـيهم معـايير الإدراج في القـوائم المحـددة في الفقـرة         
  ).٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار 

__________ 
  .١٢٣، الفقرة S/2008/679انظر   ) د(  
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  ) أ(المرفق الخامس
ــة لمقاضــاة           ــدمها الأمــم المتحــدة إلى دول المنطق ــساعدة الــتي تق ــشأن الم تحــديث ب

  وسجنهم الجناة
  
، شـرعت الأمـم المتحـدة، مـن خـلال مكتـب الأمـم المتحـدة               ٢٠٠٩مايو عـام    /في أيار   - ١

قاضــاة وســجن  المعــني بالمخــدرات والجريمــة، في برنــامج لتقــديم المــساعدة إلى دول المنطقــة لم      
ويركـز البرنـامج بوجـه خـاص علـى الـدول الـتي        . الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة   
ــذين     ــة ضــبطتهم وافقــت علــى اســتقبال المــشتبه بهــم ال ــامج مــن  . القــوات البحري ويحــسِّن البرن

القدرات اللازمة لإجراء مثل هذه الملاحقات القضائية، من خـلال تقـديم المـساعدة التـشريعية،            
ــسجون،        و ــوظفي ال ــدفاع وم ــشرطة ومحــامي ال ــي ال ــامين ومحقق ــدعين الع ــضاة والم ــدريب الق ت

تقـديم المـساعدة    حاليـا   ري  يج ـو. والاستثمار في المحاكم والسجون وغيرها من الهياكل الأساسية       
وقد تم إنجاز تقييم للاحتياجات، بنـاءً علـى         . إلى كينيا وسيشيل، وستقدَّم قريباً إلى موريشيوس      

، فيما يتعلـق بقـدرتها علـى مقاضـاة الجنـاة في قـضايا                المتحدة زانياـتنجمهورية  ومة  طلب من حك  
  . القرصنة

ولا تقــدَّم المــساعدة في أي مــن هــذه الــدول لغــرض إنــشاء دوائــر أو محــاكم مخصــصة      - ٢
وتجري أنشطة تنمية القدرات على مقاضاة الجناة في قضايا القرصـنة في إطـار              . لقضايا القرصنة 

اكم القائمــة بالــدول، ويتــولى القــضاة والمــدعون العــامون المعنيــون أيــضاً الملاحقــة    هياكــل المحــ
  . ويتوافق هذا الأمر مع رغبات الدول المعنية. القضائية عن الجرائم الخطيرة الأخرى

  
  كينيا    

، أعطـت كينيـا إشـعاراً بمهلـة مـدتها سـتة أشـهر بانـسحابها          ٢٠١٠مارس عـام    /في آذار   - ٣
 ، والمملكـة المتحـدة  ، وكنـدا ، والـصين ، كانت قد دخلت فيهـا مـع الـدانمرك         من الترتيبات التي  

بيـد أن كينيـا مـا    . والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لنقـل المـشتبه بهـم في قـضايا القرصـنة            
وقـد تم  . لِّمهم القـوات البحريـة لهـا لمحاكمتـهم محاكمـة مخصـصة      زالت تقبل القراصنة الذين تُـس  

 مـن  ٦٩  متهماً في ست محاكمات، وتوجد تـسع محاكمـات جاريـة ل ــ          ٥٠مة  الانتهاء من محاك  
ولـدى كينيـا سـتة قـضاة وسـتة مـدعين عـامين يتخصـصون في                 . المشتبه بهـم في قـضايا القرصـنة       

وقــد تلقــى القــضاة والمــدعون العــامون  . قــضايا القرصــنة، وإن لم يكــن ذلــك بــشكل حــصري 
ت والملاحقات القضائية في قـضايا القرصـنة وفقـاً    والشرطة تدريباً لمساعدتهم في إجراء التحقيقا  

وأقيمـت دورات تدريبيـة للـشرطة علـى إجـراءات التحقيـق الحديثـة، وتحليـل                 . للمعايير الدوليـة  
__________ 

  . وردت من المكتب المعني بالمخدرات والجريمةيتضمن هذا المرفق معلومات  ) أ(  
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المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهم في قـضايا القرصـنة مـن القـوات البحريـة في ممباسـا،             
 مقدمـة مـن خـبراء دولـيين للمـساعدة في هـذه              وقد رفضت كينيـا عروضـاً     . والتعامل مع الأدلة  

وقد قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويـل محـامي الـدفاع في               . المحاكمات
  . فيها من يمثلهمينالحالات التي لا يكون لدى المتهم

وتجــري المحاكمــات في المحكمــة الجديــدة الــتي شــيدها المكتــب في ســجن شــيمو لا تيــوا   - ٤
وبمـا أن الأمـن شـاغل       . لقرب من ممباسا، وفي مركز محاكم ممباسا الذي قام المكتب بتجديده          با

وتقـع مـسؤولية   . من الشواغل، فقد شُيِّدت محكمة شيمو لا تيـوا داخـل المحـيط الآمـن للـسجن              
 متــر ســيراً علــى الأقــدام في محكمــة شــيمو لا تيــوا، ١٠٠مــسافة (نقــل المــشتبه بهــم إلى المحكمــة 

علـى عـاتق دائـرة الـسجون الكينيـة،          )  كم تُقطع بالسيارة إلى مركز محاكم ممباسـا        ١٢ومسافة  
ويقـوم المكتـب بتمويـل شـركة مـن شـركات            . التي قام المكتب بتزويدها بمركبات لهذا الغـرض       

وجميــع هــؤلاء . الأمــن الخاصــة لتــوفير حــراس للأمــن في مركــز محــاكم ممباســا أثنــاء المحاكمــات 
محاكمتـهم في قـضايا القرصـنة محتجـزون في سـجن شـيمو لا تيـوا، في                 المشتبه بهـم الـذين تجـري        

حين يُحتَجَز المدانون منهم في ثلاثة سجون أخرى في وسط كينيا، يعكف المكتب أيـضاً علـى                 
ــدها ــا إلى      . تجدي ــا بعــد أي اتفــاق مــع الــصومال لنقــل الــسجناء المــدانين في كيني ــبرم كيني ولم ت

هم بالــسجن، إلا أنــه مــن المتوقــع الــشروع في إجــراء  الــصومال لتنفيــذ الأحكــام الــصادرة ضــد 
  .مناقشات قريباً بمساعدة المكتب

  
  سيشيل    

والولايــات المتحــدة،  ، والمملكــة المتحــدة،ل ترتيبــات مبرمــة مــع الــدانمركيلــدى سيــش  - ٥
ويتوقــف مــدى اســتعداد  . والاتحــاد الأوروبي لنقــل المــشتبه بهــم في قــضايا القرصــنة لمحاكمتــهم  

ل نقــل المـــشتبه بهــم في إطــار هــذه الترتيبـــات علــى أن يكــون بمقــدورها نقـــل        سيــشيل لقبــو  
لـذلك  و. الأشخاص المدانين إلى الصومال لقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن هناك          

يُعَدّ تطوراً هاماً توقيع سيشيل مؤخراً على مذكرات للتفـاهم مـع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة                  
. عمليــات نقــل الأشــخاص المــدانين هــذهمــن إتمــام لــتمكين ل “لانديصــومال”  و“بونتلانــد” و

وتبين مذكرات التفاهم المذكورة موافقة السلطات الـصومالية علـى النظـر في أي طلبـات لنقـل           
ــى حــدة     ــة عل ــى أســاس كــل حال ــدانين عل ــسلُّم    . الأشــخاص الم ــى ت ــات عل فهــي ليــست اتفاق

ــدانين جمــيعهم في صــومال   ــدلا أو بونتيلاندالأشــخاص الم ــة    . ن ــإن الطاق ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل
 غير كافية حالياً لقبول ما يزيد عن عـدد محـدود            يلاند وبونتلاند الاستيعابية للسجون في صومال   

الحـصول علـى تمويـل      المعـني بالمخـدرات والجريمـة إلى        ويـسعى المكتـب     . من الأشخاص المـدانين   
، لأغــراض تــسلُّم “تلانــدبون” والآخــر في “صــوماليلاند”لبنــاء ســجنين جديــدين، أحــدهما في 
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وسيـــصبح الـــسجنان المـــذكوران . الأشـــخاص المـــدانين خـــارج الـــصومال في قـــضايا القرصـــنة
  .التمويل الكاملاستلام جاهزين للاستخدام بعد عامين تقريباً من 

 متـهماً في أربـع محاكمـات، وهـي حاليـاً بـصدد              ٤١وقد انتـهت سيـشيل مـن محاكمـة            - ٦
وبدأ برنامج المساعدة التـابع للمكتـب في        .  من المشتبه بهم   ٢٣إجراء ثلاث محاكمات أخرى لـ      

لقــضاة دريب ا، واشــتمل علــى صــياغة تعــديلات تــشريعية، وت ــ    ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاني 
ــة       ــشرطة لمــساعدتهم في إجــراء التحقيقــات والملاحقــات القــضائية المتعلق والمــدعين العــامين وال

 هـو الحــال مـع كينيــا، أقيمـت دورات تدريبيــة    وكمــا. بقـضايا القرصــنة وفقـاً للمعــايير الدوليـة   
للشرطة على إجراءات التحقيق الحديثة، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهـم في             

  . قضايا القرصنة من القوات البحرية، والتعامل مع الأدلة
ويوجــد قاضــيان ومــدعٍ عــامٌ واحــد متخصــصون في محاكمــات قــضايا القرصــنة، وإن    - ٧
محاميي دفاع مـن خـلال      لتوفير  وقدم المكتب أيضاً التمويل اللازم      . يكن ذلك بشكل حصري    لم

وفي سيــشيل، يُعمَــل بتقليــد الاســتعانة بقــضاة ومحــامين معــارين مــن دول . نظــام المعونــة القانونيــة
وقـد سـاعد    . الكومنولث الأخرى، ويوجد حكم في القانون يـنص علـى قبـول مزاولتـهم للمهنـة               

  .رتيب هذه الإعارات إلى قوة الشرطة في سيشيل ومكتب مدير النيابات العامةالمكتب في ت
. ن في سيـشيل، وجـار تجديـد المـبني الرئيـسي للـسجن            ووقد تم تـدريب مـوظفي الـسج         - ٨

ومـع ذلـك،    . ٢٠١١يوليـه عـام     /وشُرِع في تشييد مبنى جديد للسجن، وسـيتم إنجـازه في تمـوز            
ة، وسـيؤدي تـوافر القـدرة لـدى سيـشيل علـى أداء دور           فإن الطاقة الاسـتيعابية للـسجن محـدود       

هـام في المحاكمـات إلى إنجـاح مـذكرات التفـاهم الـتي أبرمتـها مـع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة            
ويُشترط الحصول على إذن في غالبيـة ترتيبـات النقـل المبرمـة             . “صوماليلاند”و  “ بونتلاند” و

ت بحرية، قبل أن يمكن نقل الأشـخاص المـدانين إلى   بين سيشيل والدول التي تقوم بتسيير دوريا 
  .دولة أخرى

  
  موريشيوس    

لمفاوضات مع الاتحـاد الأوروبي لقبـول نقـل    لالمراحل النهائية حاليا  موريشيوس  باشر  ت  - ٩
وبالتوازي مع هـذه المفاوضـات، وضـع مكتـب الأمـم            . لمقاضاتهمالمشتبه بهم في قضايا القرصنة      

 تمــويلاً كــاملاً، لاًات والجريمــة والاتحــاد الأوروبي برنامجــاً للمــساعدة ممــوالمتحــدة المعــني بالمخــدر
وسيتــضمن البرنـامج عناصـر مماثلـة لتلــك    . وسـيتم تنفيـذه حالمـا يـتم التوقيــع علـى اتفـاق للنقـل       

  .الموجودة في كينيا وسيشيل
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   المتحدةتنـزانياجمهورية     
تقـوم حاليـا بمقاضـاة    راصـنة وأدانتـهم، و  بمحاكمة ستة قالمتحدة  زانيا  ـتنجمهورية  قامت    - ١٠

زانيين لإنفـاذ  ـوقد قُبِض على جميع هؤلاء الأشـخاص بيـد مـسؤولين تن ـ    . ستة آخرين مشتبه بهم   
المعـني بالمخـدرات والجريمـة    زانيا، قـام المكتـب   ـواستجابة لطلب مقـدم مـن حكومـة تن ـ     . القانون

قرصـنة مـن القـوات البحريـة الأجنبيـة      زانيا علـى قبـول المـشتبه بهـم في قـضايا ال       ـبدراسة قدرة تن ـ  
ويُعد الأمـن أحـد الـشواغل       . وتم إنجاز هذا التقييم ورُفِع التقرير إلى الحكومة       . تهمقاضابهدف م 

الرئيــسية للحكومــة، فيمــا يتعلــق بالمحاكمــات المحليــة وبإمكانيــة إنــشاء محكمــة صــومالية خــارج 
دادهم لتمويـل برنـامج للمـساعدة       وقد أعـرب عـدد مـن المـانحين المحـتملين عـن اسـتع              . الصومال
  .زانياـلفائدة تن

  
  ملديف    

ــاً     - ١١ ــديف حالي ــال القرصــنة    ٣٤تحتجــز مل ــورطهم في أعم ــشتبه في ت .  رجــلاً صــومالياً ت
المعـني  كتـب   لهذا يقوم الم  ،  تقاضيهميوجد لدى ملديف قانون للقرصنة وليس بمقدورها أن          ولا

وقــد طلبــت ملــديف مــن المكتــب   .  الــصومالإعــادتهم إلىفي بالمــساعدة بالمخــدرات والجريمــة 
لقرصنة، وأجـرت بعـض المناقـشات بـشأن المـساعدة في محاكمـة              بشأن ا قانون  سنّ  المساعدة في   
ــديف     . القراصــنة ــاء القــدرات القــضائية في مل ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في بن ــشارك برن . وي

 لعــودة الأشــخاص “نــدبونتلا” عــت ملــديف مــذكرة تفــاهم مــع الحكومــة الانتقاليــة ووقّ وقــد
  .“بونتلاند”المدانين لقضاء عقوباتهم في 
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	2 - ووفقا لما ذكره المستشار الخاص في تقريره()، فإن تعزيز سيادة القانون في الصومال لا يزال هو المبدأ التوجيهي الذي يستند إليه اقتراح إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة. ومن الاعتبارات القانونية والعملية لإنشاء هذه المحاكم الأساس الدستوري والقانوني القائم في الصومال، ومدى كفاية التشريعات الجنائية والإجرائية لمقاضاة القراصنة، ومدى كفاية أعداد القضاة المدربين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، والأمن، ومرافق السجن، والتمويل، والجدول الزمني لإنشاء هذه المحاكم. وهذه الاعتبارات ذاتها أساسية أيضا فيما يتعلق بإنشاء محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية للصومال. تلك هي ”الطرائق“ التي تشكل موضوع هذا التقرير.
	3 - وتتناول بعضَ هذه المسائل حاليا السلطات الصومالية بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في سياق العمل الذي تقوم به هذه الجهات لتنمية قدرة المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ على مقاضاة مرتكبي أعمال القرصنة. ويستند التقرير إلى تلك الخبرة في تقييمه، الوارد في الفرع الثاني، لطرائق إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال، وفي تقييمه، الوارد في الفرع الثالث، لطرائق إنشاء محكمة صومالية خارجية متخصصة لمكافحة القرصنة يكون مقرها في دولة أخرى بالمنطقة.
	4 - ويتضمن التقرير أيضا خمسة مرفقات. يرد في المرفق الأول تحديث للمعلومات الواردة في تقريري الأمين العام المؤرخين 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394) و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/556) بشأن حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وأعداد عمليات المقاضاة التي تجريها الدول. ويصف المرفق الثاني الإطار السياسي والقانوني داخل الصومال، وحالة الأمن. ويتضمن المرفق الثالث معلومات قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أعداد القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع ومحققي الشرطة في كل منطقة من مناطق الصومال ومستوى تدريبهم، ومعلومات عن الاختصاصيين القانونيين في المهجر الصومالي. ويضم المرفق الرابع معلومات عن ممولي القرصنة ومخططيها، وعن نطاق تبادل المعلومات وأنشطة التحقيق والمقاضاة بشأن هذه الأعمال. ويتضمن المرفق الخامس تحديث للمعلومات المتعلقة بما تجريه دول أخرى في المنطقة من عمليات مقاضاة بشأن القرصنة والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة إلى هذه الدول.
	5 - وفي سياق إعداد هذا التقرير، أجرى المستشار القانوني ومسؤولون كبار آخرون في مكتب الشؤون القانونية عددا من المشاورات، جرى بعضها من خلال القيام برحلتين إلى المنطقة(). والجهات التي تم التشاور معها هي حكومة الصومال الاتحادية الانتقالية، وسلطات مناطق ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ و ”غالمادوغ“ داخل الصومال، وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994، لأنها حُددت في تقرير المستشار الخاص كمكان محتمل لمحكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة توجد خارج الحدود الإقليمية للصومال، وإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال هذه المشاورات التعرف على وجهات نظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية بشأن إمكانية إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال، وعلى وجهات النظر المبدئية لدول أخرى بالمنطقة بشأن إمكانية استضافة هذه المحكمة في إقليمها. وجرى التشاور مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية بشأن اقتراح إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم في الصومال.
	6 - ويُقصد بمصطلح ”مشاركة الأمم المتحدة“، في هذا التقرير، مشاركة قضاة و/أو مدعين عامين و/أو موظفين اختارتهم الأمم المتحدة في إحدى الآليات القضائية. وهو مصطلح يختلف عن ”مساعدة الأمم المتحدة“ التي تشير إلى المساعدة التقنية التي تقدمها الأمم المتحدة لمساعدة دولة أو آلية قضائية على بناء قدرتها.
	ثانيا - طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال
	7 - تقدم الأمم المتحدة حاليا، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية، المساعدة إلى إجراءات المقاضاة الرامية إلى مكافحة القرصنة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وتهدف هذه المساعدة إلى بناء القدرة في دوائر الجنايات في المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف في هاتين المنطقتين لأنها هي المحاكم المختصة بأعمال القرصنة وتباشر حاليا عمليات مقاضاة بشأنها. وتختص هذه الدوائر أيضا بجرائم خطيرة أخرى. والهدف هو مساعدة المحاكم في كل من هاتين المنطقتين على المقاضاة مباشرة إجراءات في جرائم القرصنة وغيرها من الجرائم الخطيرة الأخرى وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمة العادلة وضمانات اتباع الأصول القانونية، للتمكين من قيام الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بنقل القراصنة المشتبه فيهم إلى صوماليلاند وبونتلاند لمحاكمتهم.
	8 - وركزت مشاورات المستشار الخاص مع البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أثناء إعداد هذا التقرير على عمل البرنامج الإنمائي والمكتب مع المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وفي هذا الصدد، يرى البرنامج الإنمائي والمكتب أن عملهما الجاري يلبي توصية المستشار الخاص بشأن اقتراح إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال.
	9 - ومن جهة أخرى، إذا كانت الإشارة إلى إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال تتصل بإمكانية إنشاء محاكم صومالية إضافية جديدة على المستويين الاتحادي والإقليمي، تتولى المقاضاة في جرائم القرصنة، فقد أوضحت الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية، أثناء المشاورات مع مكتب الشؤون القانونية، أن من غير المتوخى إنشاء محاكم إضافية جديدة لمكافحة القرصنة().
	10 - والهدف العام للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة حاليا هو مساعدة نظام العدالة الصومالي على مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمة العادلة وضمانات اتباع الأصول القانونية، وسجن المدانين منهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يمكِّن الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية من نقل المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة إلى الصومال. وتهدف البرامج على وجه الخصوص إلى تنمية قدرات المحاكم في هرجيسة وبربرة في ”صوماليلاند“ وبوساسو وغارو في ”بونتلاند“. ويقدر البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن هذا الدعم سيمكِّن ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من القيام بالمقاضاة في نحو 20 قضية إضافية كل سنة. وتضم كل قضية قرصنة عموما نحو 10 متهمين في العادة. وتركز إجراءات المقاضاة في هاتين المنطقتين على المشتبه فيهم ”من المستوى المنخفض“ أكثر من التركيز على قضايا تمويل القرصنة والتخطيط لها الأكثر تعقيدا().
	11 - وتشمل طرائق الأداء الفعال لمحاكم مكافحة القرصنة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“: النظر في الأساس القانوني لهذه المحاكم واختصاصها؛ والحاجة إلى إطار تشريعي جنائي وإجرائي مناسب لعمليات المقاضاة في جرائم القرصنة؛ والحاجة إلى ترميم دُور المحاكم وغيرها من الهياكل الأساسية؛ وتدريب القضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين؛ والأمن؛ ومسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل؛ والوقت اللازم للارتقاء بإجراءات المقاضاة إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية؛ والتعاون مع الدول الثالثة، ولا سيما الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية؛ والتكاليف والتمويل؛ وترتيبات السجن.
	ألف - الأساس القانوني والاختصاص
	12 - توجد دوائر الجنايات التي تتلقى مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف القائمة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وهذه المحاكم منشأة بالفعل في الإطار الدستوري والتشريعي الصومالي القائم. ومن جهة أخرى، سيتطلب إنشاء محاكم صومالية جديدة، أو دوائر جديدة داخل المحاكم الحالية، سواء على المستوى الاتحادي() أو الإقليمي، تُكرس أو تتخصص للبت في قضايا القرصنة، أساسا دستوريا وتشريعيا في الصومال. وسيلزم أن ترسي الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية المعنية هذا الأساس الدستوري والتشريعي وأن تنظر فيما إذا كان ذلك سيثير مسألة التوافق مع الأحكام ذات الصلة من دستور الجمهورية الصومالية لعام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي للجمهورية الصومالية لعام 2004(). وسيلزم أن تحدد السلطات الصومالية المعنية ما إذا كان إنشاء محاكم جديدة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم القائمة سيتطلب تعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي(). والبرلمان الاتحادي الانتقالي هو الذي له سلطة تعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي. ويُشترط لطلب التعديل تأييد ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، ولإقراره ثلثا الأعضاء على الأقل. ويشير مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى أن ذلك ربما يصعب تحقيقه في الظرف السياسي الراهن.
	13 - ومع أن دوائر الجنايات في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لديها في المنطقتين اختصاص في جرائم القرصنة، فإنها تختلف في نطاق الاختصاص المكاني والشخصي. فمحاكم ”صوماليلاند“ تمارس اختصاصها حصرا فيما يتعلق بالجرائم التي تكون فيها صلة بـ ”صوماليلاند“. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الجرائم المرتكبة على إقليم ”صوماليلاند“ والجرائم التي يكون الجناة فيها من ”صوماليلاند“. وإذا ظل الوضع على هذا النحو، فإن أي اتفاقات مقبلة مع الدول التي تسيِّر دوريات بحرية على نقل مشتبه فيهم إلى ”صوماليلاند“ لمحاكمتهم يُرجح أن تكون محدودة بنفس القدر. أما اختصاص محاكم ”بونتلاند“ فهو اختصاص أكثر اتساعا. إذ يمكن أن يشمل اختصاصها أيضا أعمال القرصنة التي لا توجد بها صلة بالصومال أو بـ ”بونتلاند“. وفي حالة إنشاء محاكم جديدة مكرسة لمقاضاة القراصنة، فسيلزم أن تحدد الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي والسلطات الإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، نطاق اختصاصها المكاني والشخصي.
	باء - الإطار التشريعي الجنائي والإجرائي للملاحقة القضائية لأعمال القرصنة في الصومال
	14 - تشير التقييمات() التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن القوانين الجنائية والإجرائية في مناطق الصومال الثلاث جميعها تجاوزها العصر إلى حد بعيد وتحتوي على العديد من أوجه التضارب والقصور. و ”بونتلاند“ هي الوحيدة التي يوجد بها قانون للقرصنة، لكن تعريف القرصنة فيه غير متسق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإجراءات المقاضاة التي تمت في مناطق الصومال حتى الآن جرت بالاستناد إلى جرائم جنائية أخرى، منها حيازة أسلحة بشكل غير مشروع. وشهدت المنطقة الوسطى الجنوبية للصومال انعداما شبه تام لإصلاح القوانين لمدة تقارب الثلاثين عاما. ولهذا يلزم إحراز تقدم في اعتماد تشريعات جنائية وإجرائية كافية لإرساء أساس سليم للملاحقة القضائية للقرصنة في الصومال. ولتمكين ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من تسلم مشتبه فيهم تنقلهم إليها دول تسيّر دوريات بحرية، فسيلزم أن تقوم ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بمقاضاة المشتبه فيهم في قضايا القرصنة وفقا للمعايير الدولية. ويقوم مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، من خلال ”عملية كمبالا“، بتشجيع المؤسسات الاتحادية الانتقالية على سن تشريعات لمكافحة القرصنة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
	15 - وقد جمع البرنامج والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بين خبراء في الصياغة القانونية من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ وجنوب وسط الصومال، للقيام، تحت توجيه خبراء قانونيين من الأمم المتحدة، بصوغ تشريعات تتصل بالملاحقة القضائية للقرصنة. والهدف على المدى الأطول هو ضمان أن تشكل جميع القوانين ذات الصلة فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة والمحاكمة والسجن أساسا قانونيا وإجرائيا مناسبا. ورغم اتفاق الخبراء على مشروع تشريع بشأن القرصنة أثناء عملية الصياغة، فإن ”بونتلاند“ هي الوحيدة التي اعتمدته. وقرر البرلمان الاتحادي الانتقالي عدم سنّه، وقام برلمان ”بونتلاند“ بسن القانون في عام 2010، ولكنه غير تعريف ”القرصنة“ ليشمل الصيد غير المشروع()، ولا زال برلمان ”صوماليلاند“ ينظر فيه. وكخطوة ثانية ضرورية، اعتمد الخبراء القانونيون قانونا لنقل السجناء، وهم يعكفون حاليا على قانون للسجون.
	جيم - مباني المحاكم
	16 - تواجه ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ نقصا في قاعات المحاكم الصالحة للاستعمال وفي الهياكل الأساسية الضرورية الأخرى، وتتسم ظروف العمل الداخلية فيها بالصعوبة(). ولهذا يشكل تشييد أو تجديد المحاكم في كل منطقة عنصرا رئيسيا في برنامج كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة. وقد اكتمل في ”صوماليلاند“ تشييد محكمة جديدة مؤمنَّة في هرجيسة، وإعادة تأهيل المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف في بربرة. وفي ”بونتلاند“ اكتمل إعادة تأهيل المحكمة الإقليمية ومحكمة الاستئناف في بوساسو. وقد شهدت هذه المحاكم أغلبية إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة التي جرت حتى الآن. وسيقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتشييد محاكم جديدة أخرى في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“، وفي غارو بـ ”بونتلاند“. ويتوقع اكتمال تشييد هذه المحاكم في مطلع عام 2012. وستكون الخطوة التالية توفير المعدات الأساسية، مثل معدات تسجيل المحاكمات، وأثاث المكاتب، والحواسيب ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الفحص الأمنية.
	دال - تدريب القضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين
	17 - يرد في المرفق الثالث تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأعداد القضاة والمدعين العامين ومحاميي الدفاع ومحققي الشرطة في كل منطقة من مناطق الصومال ومستوى تدريبهم. وتقل نسبة القضاة والمدعين العامين في الصومال الذين حصلوا على أي تدريب قانوني رسمي عن 10 في المائة. وأغلبية القضاة لديهم فهم محدود للقوانين الجنائية وإجراءات المحاكم، وغير مؤهلين للنظر في قضايا جنائية خطيرة، مثل القرصنة.
	18 - ولتدارك محدودية عدد الاختصاصيين القانونيين المؤهلين في الصومال، يشرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع كليات حقوق محلية، في نشاط تدريبي لتعزيز القدرات ذات الصلة للقضاة والمدعين العامين ومحققي الشرطة ومحاميي الدفاع في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. ويبدأ البرنامج بتوفير تدريب تأسيسي، يشمل القوانين الموضوعية والإجراءات والمهارات الأساسية. وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات تدريبية متقدمة ستتولى تسهيلها كليات حقوق محلية وخبير دولي في مجال تدريس القانون. وسيكون من بين المجالات ذات الأولوية تزويد القضاة بتدريب في مجال القانون الجنائي، ولا سيما جرائم القرصنة، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ترتيبات النقل من الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية، وتحليل القوانين والأنظمة، وإدارة القضايا، وأخلاقيات القضاء. كما سيدعم خبير قضائي دولي عمل مجلس القضاء الأعلى في كل من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لمساعدة كل منهما على فهم دوره في الإشراف على الجهاز القضائي والتوصل إلى أفضل الممارسات، وتعزيز المحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية.
	19 - وسيجري تدريب المدعين العامين على كيفية مباشرة المقاضاة في جرائم القرصنة والجريمة المنظمة وإعداد ملفات القضايا والدعوة. ويجري حاليا تدريب أفراد الشرطة على أساليب التحقيق والاستدلال الجنائي. وتلقى كثيرون من محققي الشرطة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ تدريبا أصبحوا به الآن مؤهلين للتحضير للمحاكمات المتعلقة بالقرصنة(). ودعما للتدريب بكل أشكاله، سيجري توفير مواد مرجعية قانونية للقضاة والمدعين العامين وتوفير وسائل النقل لهم لتمكينهم من حضور المحاكمات.
	20 - وقد بدأ بالفعل تدريب محاميي الدفاع من خلال نقابات المحامين وكليات الحقوق داخل الصومال. وما زال عدد محاميي الدفاع المدربين منخفضا، ولا سيما في ”بونتلاند“. وهذا هو السبب في عدم وجود تمثيل قانوني في تلك المنطقة لأغلبية المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ولتحسين هذا الوضع، يزمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توفير مساعدي محامين للعمل في مراكز الاحتجاز والسجون لتقديم المشورة والمساعدة لمحاميي الدفاع في تحضير القضايا. ويساعد البرنامج الإنمائي حاليا في تمويل محامي الدفاع في كلتا المنطقتين من خلال نظام المساعدة القانونية.
	هاء - المشاركة الدولية
	21 - بالنظر إلى محدودية عدد الاختصاصيين القانونيين المحليين المؤهلين، فقد يتسنى من خلال وضع ترتيبات يقوم من خلالها خبراء دوليون بالمساعدة في التحقيقات وإجراءات المقاضاة الإسراع بوقت إيصال المحاكمات إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية. وحتى الآن، لا يشكل ذلك جزءا من البرنامجين اللذين ينفذهما البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الصومال، اللذين ينصب تركيزهما على التدريب الرامي إلى زيادة قدرات الاختصاصيين القانونيين المحليين. وتستخدم حاليا الخبرة الدولية لأغراض التدريب وليس للمساعدة في الإجراءات. وتشير المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن سلطات كل من ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ سترحب بتلك المساعدة المقدمة من الخبراء الدوليين لمساعدة وتوجيه دوائر الجنايات في المحاكم والشرطة في تحقيقاتها. ولكن هذه السلطات لا تحبذ مشاركة مواطنين أجانب في الإجراءات من خلال توليهم مناصب قضائية أو في الادعاء العام، كما أنه لا يوجد حاليا أساس تشريعي لمشاركة من هذا القبيل().
	22 - ويرى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن المساعدة والتوجيه المقدمين من خبراء دوليين يمكن من خلالهما الإسراع بوصول محاكم ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية وأن من الممكن أن يشكلا تكملة للتدريب الجاري تقديمه حاليا لبناء القدرات. وسيحتاج هؤلاء الأفراد إلى خبرة كبيرة في تسيير الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة، وإلى فهم نظام المحاكم الصومالي. وسيكون تحدث اللغة الصومالية بطلاقة من المزايا، لأن جميع الإجراءات تتم بهذه اللغة. وقد يكون من المصادر الممكنة للحصول على هذه الخبرة تسمية الاتحاد الأفريقي لاختصاصيين قانونيين مناسبين.
	23 - وقد أوصى المستشار الخاص بأن يكون المهجر الصومالي هو مصدر الخبرة الدولية. وللتعرف على مدى إمكانية العثور على اختصاصيين قانونيين في المهجر الصومالي والاتصال بهم، أرسل مكتب الشؤون القانونية استفسارات إلى ”الشخصيات البارزة“ التي تشاور معها المستشار الخاص وإلى 17 نقابة محامين وجمعية قانونية في بلدان أوروبية وشرق أوسطية وأفريقية توجد بها تجمعات صومالية كبيرة(). واستطاع مكتب الشؤون القانونية، من خلال هذه الاستفسارات، التأكد من وجود عدد من ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا والذين يمكن الاتصال بهم للتعرف على ما إذا كان لديهم استعداد لمساعدة الاختصاصيين المحليين وتوجيههم أو للعمل في محكمة خارج الحدود الإقليمية. وقد سبق لكثير من هؤلاء العمل كاختصاصيين قانونيين في الصومال قبل التسعينيات من القرن الماضي. وقد أجرى مجلس القانون الصومالي الذي يتخذ من لندن مقرا له اتصالات مع محامين في الصومال (مقديشو وغارو) وفي بلدان أوروبية، منها المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد، وحدد 36 اختصاصيا قانونيا من الجنسين، أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في محاكم مناهضة للقرصنة، سواء داخل الصومال أو خارجها.
	24 - وأشارت نقابة المحامين الهولندية إلى أنه سيكون من الصعب عليها أو على أية نقابة محامين أخرى في الاتحاد الأوروبي العثور على محامين بين أعضائها بحسب أصولهم الوطنية. وورد رد مماثل من نقابة المحامين الكندية ذكرت فيه أن الطريقة التي يحتفظ بها بسجلات المحامين لا تسمح بتحديد المحامين من أصل صومالي. وكان معدل رد نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا.
	25 - وإذا كانت المشاركة الدولية في المحاكم الصومالية ستكون من خلال قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة()، فإنه سيلزم صدور تفويض من مجلس الأمن للأمين العام بالتفاوض على اتفاق مناسب مع الحكومة الاتحادية الانتقالية لهذا الغرض. وسيلزم أن ينظم هذا الاتفاق الطرائق اللازمة لمشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية. ويجدر التأكيد على أنه وإن كان الغرض من المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة هو تمكين المحاكم الصومالية من التحرك صوب بلوغ المستوى الذي يلبي المعايير الدولية لإجراء المحاكمات وفق الأصول القانونية، فإن مشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية صومالية ستتطلب أن تفي المحاكم الوطنية بالمعايير الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، كانت الاتفاقات المعقودة بين الأمم المتحدة والدول بشأن مشاركة الأمم المتحدة في المحاكم ترسي في كل الحالات إطارا لهذه المشاركة تمكِّن فيه إجراءات اتخاذ القرارات القضائية القضاة الدوليين من ضمان الوفاء بالمعايير الدولية لإجراء المحاكمات وفق الأصول القانونية.
	واو - الأمن
	26 - يرد في المرفق الثاني وصف لحالة الأمن في الصومال، بما في ذلك داخل ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. ويحظى القراصنة بمستوى من الدعم بين بعض شرائح السكان، وقد ارتبطت مقاضاة المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بصدور تهديدات إرهابية. ولهذا فإن أمن المحاكم والقضاة وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين والشهود مسألة يجب معالجتها. وقد كانت الاعتبارات الأمنية من العوامل الرئيسية المأخوذة في الحسبان عند تشييد وتجديد المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وقد اقتُرح تشييد المحاكم في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“ وغارو بـ ”بونتلاند“، باعتبارهما أكثر الأماكن أمنا في المنطقتين. ويتعين أن يتم نقل الشهود إلى المحكمة في ظل حراسة يُستعان فيها بأسلحة ثقيلة.
	27 - وتوفير الأمن والتكاليف المرتبطة به من المسائل التي سيلزم أيضا أخذها في الاعتبار عند النظر في المساعدة التي سيقدمها الخبراء الدوليون في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. ويرى البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن حالة الأمن في مقديشو وفي جنوب وسط الصومال تحول دون توصيل المساعدة إلى المحاكم الواقعة في تلك المنطقة بالقدر المقترح تقديمه لـ ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في هذه المرحلة.
	زاي - السجن
	28 - إذا زادت القدرة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ على مقاضاة المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ومن ثم تمكين هاتين المنطقتين من استقبال مشتبه فيهم تنقلهم إليهما دول تسيِّر دوريات بحرية، فقد يصادَف عنق زجاجة إذا لم تتوافر ترتيبات كافية لسجنهم تلبي المعايير الدولية. واشترطت واحدة من دول المنطقة التي تقوم بالملاحقة القضائية توافر سجون في الصومال قبل قبول عدد أكبر من المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة من الدول التي تسيِّر دوريات بحرية لكي تتم مقاضاتهم().
	29 - وحصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على بعض التمويل لبناء سجنين جديدين، أحدهما في ”صوماليلاند“ والثاني في ”بونتلاند“، يسعان لما مجموعه 000 1 شخص من القراصنة المحكوم عليهم خارج الصومال. وسيجري تشييد السجنين وتوجيه إدارتهما لضمان وفائهما بالمعايير الدولية. وسيشمل البرنامج التدريب وإصلاح القوانين والمساعدة في نقل السجناء والرصد المستقل لمدى الوفاء بالمعايير. وسيصبح السجنان جاهزين للاستعمال بعد نحو سنتين.
	30 - وسعة السجون الحالية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ليست كافية ولا تلبي المعايير الدولية(). ويقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتجديد حاليا السجون الحالية التي يفتقر معظمها إلى المرافق الطبية الأساسية والمياه والصرف الصحي والموظفين المدربين. كما يجري المكتب تدريبا موسعا لموظفي السجون في ”صوماليلاند“ على ممارسات السجن الحديثة وبدأ تدريب مماثل في سجن بوساسو في ”بونتلاند“.
	31 - وافتتح المكتب مؤخرا سجنا جديدا في هرجيسة بـ ”صوماليلاند“ ويعمل البرنامج الإنمائي حاليا لفتح سجن جديد في قاردو بـ ”بونتلاند“. وكلا هذين السجنين مطلوب لتلقي السجناء الحاليين المحتجزين حاليا في سجون مكتظة ورديئة الصيانة. ويضم نزلاء سجن بوساسو في ”بونتلاند“ عددا قليلا من الأشخاص الذين نقلتهم قوات بحرية أجنبية. وسواء كان هؤلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو التالي لها، فإن ظروف سجنهم بالغة السوء. ومع أن التحسينات جارية، فإنها لن تؤدي إلا إلى زيادة محدودة في سعة السجون التي تلبي المعايير الدَّولية. وقد صُممت كل هذه السجون أساسا لاستيعاب السجناء الحاليين في هاتين المنطقتين. ولن يكون من الممكن أن تستوعب هذه السجون، بوضعها الحالي، مزيدا من الأشخاص المحكوم عليهم في أعمال قرصنة، سواء كان ذلك من جانب محاكم صومالية أو محاكم في دول أخرى بالمنطقة.
	حاء - التعاون مع دول ثالثة
	32 - لكي تتمكن المحاكم الجاري إنشاؤها حاليا في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من أن تستقبل لأغراض المقاضاة مشتبها فيهم ضبطتهم في البحر قوات بحرية، ولكي تتمكن السجون في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ من استقبال المحكوم عليهم في دول ثالثة لسجنهم، فلا بد من وجود اتفاقات بين السلطات الصومالية ذات الصلة والدول الثالثة. ولا توجد حتى الآن أية اتفاقات بين الدول القائمة بتسيير دوريات بحرية والصومال. غير أن هناك عددا من السوابق الخاصة باتفاقات لنقل مشتبه فيهم من دول تُسيِّر دوريات بحرية ومنظمات إلى دول أخرى في المنطقة لمقاضاتهم. وتوفر هذه الاتفاقات إطارا قانونيا وإجرائيا بين الدول والمنظمات المعنية لنقل التحفظ على المشتبه فيهم ومعاملتهم ومحاكمتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق. ويمكن أن تستند السلطات الصومالية إلى هذه السوابق في التفاوض على اتفاقات مماثلة لنقل المشتبه فيهم.
	33 - ويشكل التوقيع مؤخرا على مذكرات تفاهم بين سيشيل والحكومة الاتحادية الانتقالية، و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بشأن نقل المحكوم عليهم من سيشيل إلى سجون في الصومال، وخاصة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، أول ترتيب من هذا القبيل تدخل فيه السلطات الصومالية. وعلى غرار ترتيبات دخلت فيها دول مع الأمم المتحدة ومع محاكم جنائية تتلقى مساعدة الأمم المتحدة، تنص مذكرات التفاهم هذه على موافقة السلطات الصومالية على النظر في أي طلب لنقل محكوم عليهم على أساس كل حالة على حدة. ولا ترقى هذه المذكرات إلى مستوى الاتفاقات التي تنص على أن يُستقبَل في الصومال جميع المحكوم عليهم في سيشيل. ولكنها توفر إطارا قانونيا وإجرائيا لإتمام نقل المحكوم عليهم ولمعاملتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق. وقد استعانت السلطات الصومالية وسيشيل، في تفاوضهما على مذكرات التفاهم، برئيس الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال()، وبالمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
	طاء - مسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل
	34 - أثناء المناقشات التي جرت في الفريق العامل الثاني المنبثق عن فريق الاتصال، جرى تحديد عدد من القيود والصعوبات التي تكتنف المقاضاة على الصعيد الوطني وتناولت المناقشة مقترحات لتحسين الوضع. وشملت المناقشات ما يلي: قيام الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بجمع الأدلة ونقلها إلى الدول التي تقوم بالملاحقة القضائية؛ وصعوبات تأمين حضور الشهود في المحاكمات وإمكانية إدلاء الشهود بأقوالهم عبر وصلة فيديو.
	35 - ويبدو أنه قد أمكن، من خلال إرشادات وضعتها، بمساعدة من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، دول تقوم بالملاحقة القضائية في المنطقة، وخاصة كينيا وسيشيل، التغلب على المشاكل التي صودفت في بادئ الأمر والمرتبطة بقيام القوات البحرية بجمع الأدلة ونقلها إلى تلك الدول. وتفيد الدول المعنية أن نوعية الأدلة التي تجمعها القوات البحرية لم تعد تشكل عقبة في سبيل نجاح الملاحقة القضائية للقرصنة. وعلى صعيد الممارسة العملية، ولما كان النظام القانوني المأخوذ به في كل دولة من هذه الدول هو نظام القانون العام، فإن المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الإثبات متماثلة في جانبها الأكبر ولم تشكل تحديات لدى القوات البحرية في جمع أدلة مرتبطة بمتطلبات إجرائية ومتطلبات إثبات مختلفة بين هذه الدول. ولما كان الجانب الإجرائي للقانون الجنائي للصومال يستند إلى نظام القانون العام، فمن المأمول فيه أن يؤدي أيضا وضع تشريعات جنائية جديدة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى النص على قواعد إجرائية وقواعد إثبات مماثلة للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعمول بها في كينيا وسيشيل، وأن تكفل الإرشادات التي ستوضع بالاشتراك مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ألا تواجه القوات البحرية، في الواقع، تَعدُّدا في متطلبات الإثبات.
	36 - وقد أصبحت مهمة تأمين حضور الشهود العسكريين في المحاكمات التي تجري في دول المنطقة تقع في الواقع العملي على عاتق الدول المعنية التي تسيِّر دوريات بحرية، وتولى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مهمة تيسير حضور الشهود المدنيين. ويتوقع وضع ترتيبات مماثلة للمحاكمات التي تجري في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وقد أمكن حتى الآن تدبير حضور جميع الشهود للمحاكمات في كينيا وسيشيل، بالرغم مما قد يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيرين. وفي سياق المناقشات التي جرت في الفريق العامل الثاني، جرى تشجيع قطاع النقل البحري على أن يمد يد المساعدة بالنظر في وسائل تعاقدية ممكنة لتيسير حضور بحارة السفن التجارية.
	37 - ومن الاقتراحات التي ذُكرت عدة مرات في المناقشات التي أجراها الفريق العامل الثاني وفي تقرير المستشار الخاص (S/2011/30) أنه ينبغي الحصول على مزيد من شهادات الشهود عبر وصلة فيديو. ويتوقع أن يتيح قانون الإجراءات الجنائية المقرر وضعه بالاشتراك مع السلطات الصومالية هذه الإمكانية. غير أنه يتضح من واقع الخبرة في استخدام هذه الأداة في كينيا وسيشيل، حيث يُسمح باستخدامها، أن استعمالها محدود في الواقع العملي. ويقضي نظام القانون العام بأن شهادات الإثبات المختلف عليها ينبغي في الأحوال العادية الإدلاء بها شخصيا للسماح بمواجهة الشهود واستجوابهم أمام القاضي. ومتروك لتقدير القاضي السماح أو عدم السماح بالحصول على شهادات الإثبات عبر وصلة فيديو على أساس كل حالة على حدة. يضاف إلى ذلك أن الحصول على شهادات الإثبات عبر وصلة فيديو يكتنفه عدد من التحديات التقنية، بالنظر إلى افتقار كثير من دول المنطقة، ومنها الصومال، لهياكل أساسية مناسبة للاتصال عبر وصلات تتسم باتساع عرض نطاقها الترددي، وإلى الحاجة إلى توافر هياكل أساسية ومعدات متوافقة في المكان الذي يوجد به الشاهد.
	ياء - الجدول الزمني
	38 - بدأت بالفعل الخطوات المطلوب اتخاذها فورا في إطار برنامجي المساعدة هذين في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، ومنها العمل المتعلق بإصلاح القوانين، وبدء تدريب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، وتوفير المزيد من الهياكل التحتية الأساسية، وبناء سجون جديدة. وستُتخذ خطوات أولية إضافية في غضون 12 شهرا، مثل التدريب التأسيسي للقضاة والاختصاصيين القانونيين الآخرين. وستزداد سعة السجون في غضون سنتين تقريبا. وسيستغرق برنامجا المساعدة الكاملان في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ثلاث سنوات، بعدها ستصبح محاكمات القرصنة في هاتين المنطقتين، وفقا لتقديرات البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ذات مستوى يلبي المعايير الدولية. ويمكن النظر في أن يقدم خبراء دوليون محنكون مساعدة إلى دوائر الجنايات لتحقيق ذلك في غضون وقت أقصر إلى حد ما. وقد يتسنى أيضا، من خلال تمويل إضافي فوق التمويل الذي طلبه البرنامج الإنمائي والمكتب بالفعل، المساعدة في تسريع خطى التقدم وتقصير الجدول الزمني.
	39 - وفي حالة اتخاذ قرار بمشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في هذه المحاكم، فسيلزم صدور تفويض للأمين العام من مجلس الأمن بالتفاوض على اتفاق بهذا الخصوص مع الحكومة الاتحادية الانتقالية بالتشاور مع السلطات الإقليمية الصومالية ذات الصلة. وسيلزم توفير أساس دستوري وتشريعي لمشاركة من هذا القبيل في المحاكم الوطنية، وسيلزم أن تقرر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة ما إذا كانت هناك مسألة تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، والنظر لو لزم الأمر في قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي بتعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي. وستحتاج مشاركة الأمم المتحدة في محكمة وطنية إلى قواعد خاصة لاتخاذ القرار توفر إطارا يمكن من خلاله أن يكفل القضاة الدوليون الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية. ولا يمكن في هذه المرحلة التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها التفاوض على هذه المسألة. وقد استغرقت مفاوضات سابقة على اتفاقات بين الأمم المتحدة وبعض الدول ما بين سنة وتسع سنوات().
	كاف - التكاليف والتمويل
	40 - تقدر تكاليف تنفيذ البرنامجين الواردين أعلاه في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ خلال الأشهر الاثني عشرة القادمة على النحو التالي. تقدر تكلفة البرنامج الذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرة الجهاز القضائي والشرطة ومجلس القضاء الأعلى ومحامي الدفاع وتوفير هياكل تحتية أساسية في المحاكم، بمبلغ 000 500 8 دولار على مدى ثلاث سنوات. ويشمل هذا المبلغ 000 686 2 دولار في السنة الأولى، و 000 261 3 دولار في السنة الثانية، و 000 561 2 دولار في السنة الثالثة. وفيما يلي توزيع الأرقام التي وضعها البرنامج الإنمائي للتكاليف: الموظفون والتدريب، 1.9 مليون دولار؛ الإصلاح القضائي وإصلاح المحاكم، 0.9 مليون دولار؛ الإصلاح التشريعي، 0.5 مليون دولار؛ محامو الدفاع، 0.8 مليون دولار؛ الادعاء، 1.1 مليون دولار؛ حماية موظفي القضاء، 1.4 مليون دولار؛ الرصد المستقل لإجراءات المحاكمة، 0.15 مليون دولار؛ موظفو البرنامج الإنمائي وأمنهم وسفرهم، 1.2 مليون دولار؛ تكاليف دعم البرنامج الإنمائي، 0.558 مليون دولار. وقد تلقى البرنامج الإنمائي 567.59 908 دولار من الصندوق الاستئماني مما يتيح بدء المرحلة الأولى لهذا البرنامج.
	41 - وتقدر تكلفة برنامج المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بـ 640 406 12 دولار للسنة الأولى، و 040 964 1 دولار للسنة الثانية، و 040 564 1 دولار للسنة الثالثة. وبلغ ما جرى التعهد بتقديمه حتى الآن 8 ملايين دولار. وفيما يلي توزيع تكاليف برنامج المكتب: الموظفون والتدريب، مليون دولار؛ تشييد السجون والمحاكم، 11 مليون دولار؛ العمليات، 0.8 مليون دولار؛ إصلاح القوانين، 0.1 مليون دولار؛ الرصد المستقل للسجون، 0.15 مليون دولار؛ الرحلات الجوية لسفر المشتبه فيهم، 0.75 مليون دولار؛ تكاليف دعم مشروع المكتب، 3 ملايين دولار.
	42 - وعلى هذا ستبلغ التكلفة الكلية لبرنامجي البرنامج الإنمائي والمكتب على مدى ثلاث سنوات لتطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ ومرافق السجون 720 434 24 دولار. ولا يشمل هذا الرقم مرتبات الموظفين الصوماليين والتكاليف الأخرى المتصلة بهم، التي ستتحملها السلطات الصومالية. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال أنه سيلزم تمويل مستمر لضمان الاحتفاظ بمرافق جديدة ومحسنة بعد انتهاء البرنامجين.
	43 - وستكون المرتبات وتكاليف الأمن المرتبطة بأي مساعدة تقدم بواسطة خبراء قانونيين دوليين، أو من خلال مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في المحاكم، إضافة إلى هذه الأرقام. ومن المحاكم الأخرى التي اشتملت على مشاركة دولية، ربما كان الأقرب شبهاً بالحالة التي نحن بصددها الدوائر الخاصة التي أنشئت في تيمور الشرقية، ودائرة جرائم الحرب في البوسنة. فقد كانت التكلفة السنوية للدوائر الخاصة في تيمور الشرقية للفترة 2003-2005 تبلغ 14.3 مليون دولار. ووصل متوسط التكلفة السنوية لدائرة جرائم الحرب في البوسنة للفترة 2005-2009 إلى 13 مليون يورو(). وفي حال مشاركة قضاة ومدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محاكم وطنية بالصومال، فربما كانت الأقرب شبها في هذا السياق الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وهي عبارة عن محكمة وطنية كمبودية شارك فيها قضاة ومدع عام اختارتهم الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين من الأمم المتحدة. ويبلغ مجموع ميزانية هذه الدوائر الاستثنائية (لعنصريها الدولي والوطني) 92.3 مليون دولار لفترة السنتين 2010-2011.
	44 - والتبرعات هي المصدر الذي يأتي منه تمويل برنامجي تطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ التابعين للبرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وقد طُلب هذا التمويل من الصندوق الاستئماني لتمويل مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي تديره الأمم المتحدة. وقد كان هذا الصندوق الاستئماني آلية أساسية لتيسير القيام بمشاريع في هذا الميدان. والهدف من الصندوق الاستئماني هو دعم الأنشطة المتصلة بالمقاضاة والاحتجاز فضلا عن أولويات أخرى تتصل بتحقيق أهداف فريق الاتصال المتصلة بمكافحة القرصنة بجميع جوانبها. وفي حال مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محاكم وطنية صومالية، فسيُترك للدول الأعضاء أمر تحديد ما إذا كان ينبغي تغطية التكاليف المرتبطة بالعنصر الدولي في هذه المحاكم من التبرعات أم من الأنصبة المقررة من جانب الأمم المتحدة.
	45 - وقد مول الصندوق الاستئماني منذ إنشائه 15 مشروعا بقيمة كلية تبلغ حوالي 7 ملايين دولار. وتشمل المشاريع التي جرت الموافقة عليها مبادرات تهدف إلى تعزيز نظم العدالة الجناية ونظم إنفاذ القوانين لمكافحة القرصنة في الصومال وكينيا وسيشيل. ويشكل الصندوق الاستئماني أداة تمويل مركزية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص. وقد حث مجلس الأمن، في القرار 1976 (2011)، على أن يموَّل من الصندوق الاستئماني ما أُوصي به من مشاريع قضائية ومشاريع متصلة بالاحتجاز.
	ثالثا - طرائق إنشاء محكمة صومالية متخصصة خارجية لمكافحة القرصنة يكون مقرها في دولة أخرى بالمنطقة
	46 - ذكر المستشار الخاص أن المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية لها مزايا تتمثل في المساعدة على تعزيز سيادة القانون في الصومال، والعمل كجهة تنسيق للدعم الإقليمي والدولي المقدم لهذا الغرض، وأن إنشاءها لن يستغرق وقتا طويلا ولن يتكلف كثيرا إذا كان مقرها في مباني المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في أروشا، بتنزانيا، وإذا لم تكن الأمم المتحدة ستشارك فيها. وقد طلب مجلس الأمن في الفقرة 26 من القرار 1976 (2011) إلى الأمين العام أن يتشاور مع الدول المعنية في المنطقة باعتبارها دولا مستضيفة محتملة للمحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية. وتحقيقا لهذه الغاية، شملت المشاورات التي أجراها المستشار القانوني وغيره من كبار المسؤولين في مكتب الشؤون القانونية الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية داخل الصومال، وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسيشيل وموريشيوس وجيبوتي. كما جرى التشاور مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإدارة شؤون السلامة والأمن والبرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال وإدارة الشؤون السياسية.
	47 - والمقترح هو إنشاء محكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال. ويشير ذلك إما إلى محكمة صومالية قائمة تتخذ مقرها خارج الحدود الإقليمية أو إلى محكمة، أو دائرة خاصة داخل محكمة، تُنشآن خصيصا لهذا الغرض. والمحاكم الحالية في الصومال هي في الواقع العملي محاكم إقليمية. ورغم أن الميثاق الاتحادي الانتقالي ينص على إنشاء محاكم على المستوى الاتحادي، فإن تلك المحاكم الاتحادية لن تعمل إلا بعد اعتماد دستور صومالي وبعد أن يشكل البرلمان الصومالي جهاز القضاء. وقد استُوحي من المشاورات التي أجراها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مع المستشار الخاص أثناء إعداد تقريره أن المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية قد تكون محكمة خاصة بجنوب وسط الصومال يكون مقرها خارج الحدود الإقليمية() وليس لـ ”صوماليلاند“ أو ”بونتلاند“، لأن المحاكم المقامة في هاتين المنطقتين يجري إنشائها حاليا لتختص بمكان وجودها. وتتيح حالة الأمن في هاتين المنطقتين إنشاء هذه المحاكم، بينما لا تتيح ذلك في هذه المرحلة حالة الأمن في جنوب وسط الصومال().
	48 - ولكن إذا كانت المحكمة المقامة خارج الحدود الإقليمية ستكون محكمة صومالية، أو دائرة خاصة داخل محكمة، تُنشآن حديثا، سواء على الصعيد الاتحادي أو الإقليمي، وتُكرسان للمقاضاة في جرائم القرصنة، فسيلزم أن تحدد الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة أولا تحديد كيفية إرساء أساسها الدستوري والتشريعي في الصومال، وسيلزم أن تعالجا أيضا ما إذا كانت هناك مسألة تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي بشأن إنشاء محاكم استثنائية أو خاصة، وما إذا كان سيلزم إدخال أي تعديل على الميثاق الاتحادي الانتقالي.
	49 - وتشمل طرائق إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية والتشغيل الفعال لها النظر في آراء السلطات الصومالية والدول المضيفة المحتملة، والأساس القانوني للمحكمة واختصاصها، والحاجة إلى إطار تشريعي جنائي وإجرائي مناسب للمقاضاة في جرائم القرصنة، ومباني المحكمة، والأمن، والحاجة إلى كوادر مدربة من القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، والتعاون مع الدول الثالثة، ومسائل الإثبات وغيرها من المسائل، وترتيبات الاحتجاز والسجن، والوقت اللازم لإنشاء المحكمة وتشغيلها، والتكاليف والتمويل.
	ألف - آراء الدول المعنية
	50 - بالنظر إلى أن الاقتراح يخص إنشاء محكمة صومالية في دولة أخرى، فإن ذلك يستتبع ضرورة أن يحظى إنشاءها بدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية، وإذا كان الغرض من المحكمة أن تكون محكمة خاصة بإحدى مناطق الصومال، أي تخص على الأرجح المنطقة الجنوبية الوسطى، فلا بد أيضا من مشاورات مع سلطات هذه المنطقة. وسيلزم أيضا الاتفاق مع سلطات ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ بشكل عملي، بالنظر إلى دورها المحتمل في سجن المحكوم عليهم. وبالنظر إلى أن مكان المحكمة سيكون خارج الصومال، فإن الاقتراح سيتوقف أيضا على استعداد وقدرة دولة ثالثة في المنطقة على استضافة المحكمة.
	51 - وقد تم في المشاورات التي جرت مع كل دولة معنية إيضاح أنه لم يتم بعد بالضرورة التوصل إلى درجة اليقين بشأن عدد كبير من جوانب الاقتراح الداعي إلى إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية. فقد أُوضح، مثلا، أن هناك مسائل تُثار بشأن ما إذا كانت المحكمة ستختص بمحاكمة أشخاص كثيرين ”من المستوى المنخفض“ يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو ما إذا كانت ستختص بمحاكمة عدد أقل من الأشخاص المشتبه في تمويلهم أعمال قرصنة والتخطيط لها، أو ما إذا كان اختصاص المحكمة سيغطي كلتا هاتين الإمكانيتين. وأُوضح أيضا أن هناك مسائل تُثار بشأن ما إذا كانت المحكمة ستتألف من قضاة ومدعين عامين وموظفين من الصومال فقط، أو ستتلقى المساعدة أو المشاركة من قضاة ومدعين عامين وموظفين دوليين، يرجح أن يأتوا من المهجر الصومالي.
	المشاورات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية

	52 - أثناء المشاورات التي جرت مع المستشار القانوني في دبي يوم 18 نيسان/أبريل 2011، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الاتحادية الانتقالية() أن الصومال يعارض إنشاء محكمة خارج الحدود الإقليمية للصومال وأنه لا يوجد ما يبرر إقامة منشآت المحكمة خارج الصومال. وارتأى أن ”صوماليلاند“ بديل صالح لإتمام إجراءات المقاضاة بالنسبة لجميع مناطق الصومال. ووافق وزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“() ورئيس ”غالمادوغ“() على أن الصومال يعارض إنشاء محاكم خارج الحدود الإقليمية، وذكرا أنهما يفضلان بوضوح أن يكون مقر المحاكم في الصومال. وأشار وزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“ إلى أن هذه المسألة قد نوقشت مرات عديدة بين الصوماليين وأنهم لم يتفقوا قط على مفهوم إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية.
	53 - وفي مشاورات لاحقة أجراها الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالهاتف في 4 أيار/مايو 2011، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التنمية في الحكومة() أن الحكومة تعارض إنشاء أية محكمة صومالية خارج الصومال. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل البحري والموانئ ومكافحة القرصنة في ”بونتلاند“، في المشاورات ذاتها، أن ”بونتلاند“ تعارض إنشاء أي محكمة صومالية خارج الصومال. وذكر أن سلطات ”بونتلاند“ مستعدة وراغبة في استضافة محكمة صومالية ”في بونتلاند“ وقد أصدرت بيانا بهذا الخصوص(). كما ذكر أن مدينة غارو، في ”بونتلاند“، ستكون المكان المناسب لاستضافة محكمة صومالية وما يرتبط بها من مرافق السجن. وأكد وزير مصائد الأسماك() في ”غالمادوغ“ أن ”غالمادوغ“ تعارض إقامة أي محكمة صومالية خارج الصومال. وذكر أنه ينبغي إقامة أي محكمة من هذا القبيل داخل الصومال، وحبذا لو كان ذلك في ”غالمادوغ“. وذكر أن من الممكن استضافة محكمة صومالية في مدينة غالكاسيو، نظرا لهدوئها ولكونها تقع على جانبي الحدود مع ”بونتلاند“. واتضح من المشاورات أيضا أن هناك معارضة لإنشاء هذه المحكمة في ”صوماليلاند“ لأن تلك المنطقة تزعم أنها ليست جزءا من الصومال.
	54 - وقد تابع مدير شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بمكتب الشؤون القانونية هذه المشاورات بعقده اجتماعا آخر مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية() في نيروبي في 26 أيار/مايو 2011، وقد يسّر عقد هذا الاجتماع مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال في إطار عملية كمبالا. وكرر رئيس فرقة عمل مكافحة القرصنة في الحكومة() ومدير عام مكافحة القرصنة في ”بونتلاند“() ووزيرا العدل() ومصائد الأسماك() في ”غالمادوغ“ معارضتهم لإقامة محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية. وارتأوا أن من الأفضل أن تكون هذه المحكمة داخل الصومال، وأعربوا عن قلقهم من توجيه موارد بناء القدرات بعيدا عن الصومال. واقترح كل منهم إقامة محكمة صومالية في إقليم خاضع لسيطرة سلطاته. وأعربوا عن استعدادهم للعمل معا للاتفاق على مكان للمحكمة. وذكر وزير خارجية”صوماليلاند“() أن ”صوماليلاند“ لا تعارض من حيث المبدأ فكرة إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية، ولكنها ترى أن الفكرة ليست جيدة. وذكر أيضا أن ”صوماليلاند“ غير مستعدة لاستضافة هذه المحكمة، ولكن ليس لديها مانع من مواصلة الملاحقة القضائية للقرصنة في محاكم ”صوماليلاند“.
	55 - وأكد رئيس فرقة عمل مكافحة القرصنة في الحكومة الاتحادية الانتقالية ومدير عام مكافحة القرصنة في ”بونتلاند“ ووزيرا مصائد الأسماك والعدل في ”غالمادوغ“ ووزير خارجية ”صوماليلاند“ أنهم يفهمون أن المستشار الخاص لا يزكي في توصياته إقامة أي محاكم إضافية متخصصة جديدة لمكافحة القرصنة داخل الصومال. وأعربوا عن تفضيلهم لتعزيز هياكل المحاكم الحالية، على غرار ما بجريه حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وذكر وزير خارجية ”صوماليلاند“ أن ذلك كان هو المتوخى في المناقشات التي جرت مع المستشار الخاص.
	المشاورات مع دول أخرى في المنطقة

	56 - في المشاورات التي جرت مع المستشار القانوني في 18 نيسان/أبريل 2011، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية تنزانيا المتحدة() أن تنزانيا سترحب بإمكانية إقامة محكمة خارج الحدود الإقليمية الصومالية. وقال إن تنزانيا تود إبلاغ المجتمع الدولي باستعدادها للمساعدة إذا توافرت الشروط الصحيحة. وأول شاغلين لدى تنزانيا هما الأمن والحاجة إلى بلوغ المعايير الدولية. وأوضح أن حكومته استطلعت آراء الجهاز القضائي ومسؤولي السجون والبحرية بشأن ما هو مطلوب لاستيفاء هذين العنصرين. وأكد أن السجون تحتاج إلى مرافق كافية وأن البحرية تحتاج إلى سفينة لحماية السواحل. ومن المهم أن ينتشر القراصنة المشتبه فيهم والمحكوم عليهم على اتساع البلد لضمان توافر المزيد من الأمن، ولهذا يلزم إقامة أربعة أو خمسة مرافق جديدة. ويمكن استئجار سفينة بحرية في بادئ الأمر.
	57 - في رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 5 أيار/مايو 2011، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي لتنزانيا أن تنزانيا ترحب، من حيث المبدأ، باقتراح إنشاء محكمة خارجية صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة. وأضاف أن إنشاء هذه المحكمة سيحقق أفضل فائدة لو تم كتدبير مؤقت، وأن إنشاءها سيعزز التدابير الجارية حاليا لبناء القدرة الإقليمية للبلدان المتضررة على الملاحقة القضائية للقرصنة. وقال إن الحكومة التنزانية تعرب عن استعدادها لاستضافة هذه المحكمة في المباني الحالية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا. وترى الحكومة أن المحكمة ينبغي أن تُكلف بمحاكمة القراصنة الذين يرتكبون جرائم في عرض البحر، فضلا عن المشتبه فيهم الذين يقدمون دعما لوجستيا لأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال ويوفرون لها المعلومات الاستخبارية والتمويل. وفيما يتعلق بتشكيل المحكمة، ينبغي أن يكون لديها مزيج من القضاة والمدعين العامين والموظفين الصوماليين والدوليين ومن القضاة والمدعين العامين والموظفين المحليين التنزانيين، حتى تستفيد المحكمة من اتساع الخبرة والتنوع. وتفضل تنزانيا تسليم من يُلقى القبض عليه من القراصنة المشتبه فيهم إلى قوة الشرطة التنزانية عند وصولهم. وأضاف الوزير أن نجاح المحكمة يتوقف على توافر آلية تمويل واضحة وعلى توافر التمويل ذاته، في إطار الأمم المتحدة، وعلى توافر أدلة مقنعة و/أو مباشرة. وأوضح أنه لا بد أيضا من إنجاز أعمال التشييد الجارية حاليا في ”بونتلاند“ في الوقت المحدد لذلك تفاديا لاحتجاز المشتبه فيهم والمحكوم عليهم في السجون التنزانية لفترات طويلة.
	58 - وذكر وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل() أن بلده تود التركيز على ما تجريه حاليا بالفعل من إجراءات المقاضاة على الصعيد الوطني وأن تزيد من هذه الإجراءات، بما في ذلك الجهود التي بُذلت مؤخرا لمقاضاة قادة القرصنة ومموليها. وأضاف أن سيشيل توصلت إلى اتفاقات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية وبونتلاند وصوماليلاند على عودة القراصنة المحكوم عليهم لقضاء مدة العقوبة في الصومال. وفي رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 12 أيار/مايو 2011، ذكر وزير الداخلية والبيئة والنقل في سيشيل، زيادة على ما تقدم، أن سيشيل قد نظرت بعناية في اقتراح إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج إقليم الصومال، وتعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى قدر كبير من المناقشات والمشاورات الإضافية قبل إعداد أي رد جوهري يُقدم إلى مجلس الأمن. وقال إن سيشيل ستقدم وثيقة مناقشات تفصيلية تتناول طرائق آليات المقاضاة ومشاركة الموظفين الدوليين وغير ذلك من أشكال الدعم والمساعدة الدوليين. 
	59 - وذكر الأمين المساعد الرئيسي في مكتب رئيس الوزراء في موريشيوس() أن بلده تود أيضا التركيز على إجراءات المقاضاة التي تجري في البلد فعلا. وأضاف أن التفاوض على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال مشتبه فيهم ضبطتهم القوات البحرية هو الآن في مراحله النهائية(). وفي رسالة موجهة إلى المستشار القانوني بتاريخ 20 أيار/مايو 2011، ذكر وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية أن موريشيوس تؤيد إنشاء محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة. غير أن موريشيوس تواجه عددا من الصعوبات العملية وأوجه القصور في القدرات، مما يجعلها غير قادرة على استضافة المحكمة الخارجية في هذه المرحلة. إلا أن موريشيوس راغبة في التعاون مع هذه المحكمة إذا أُنشئت في دولة أخرى بالمنطقة.
	باء - الأساس القانوني والاختصاص
	60 - يحتاج إنشاء محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة إلى أساس قانوني في الإطار الدستوري والتشريعي للصومال، وإلى أساس قانوني داخل الدولة المضيفة لسير المحكمة في إقليم تلك الدولة، وإلى اتفاق بين الصومال والدولة المضيفة لتنظيم حقوق وواجبات كل من الدولتين.
	61 - وقد تكون المحكمة الخارجية محكمة صومالية قائمة حاليا تتخذ مقرها خارج الإقليم الصومالي في دولة ثالثة، أو محكمة جديدة، أو دائرة جديدة داخل محكمة قائمة، تُنشآن خصيصا، سواء على المستوى الاتحادي أو الإقليمي، وتكرسان لإجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة أو تتخصصان فيها. والمحاكم القائمة هي، في الواقع العملي، محاكم إقليمية. وأساسها القانوني موجود في الإطار الدستوري والتشريعي للصومال. ونقل محكمة من هذه المحاكم، ولنأخذ مثلا محكمة من المنطقة الجنوبية الوسطى، إلى دولة ثالثة، سيتطلب إجراء من السلطات الإقليمية المعنية وأساسا تشريعيا داخل الصومال، وبالتالي تأييد الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي. ويشير مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى أنه سيكون من الصعب سن التشريع اللازم في الظرف السياسي الراهن. وسيلزم أن تنظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان نقل هذه المحكمة إلى دولة ثالثة سيثير مسائل تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، وما إذا كان سيلزم أن يعدل البرلمان الاتحادي الانتقالي الميثاق الاتحادي الانتقالي.
	62 - وبالمثل، سيتطلب إنشاء محكمة جديدة، أو دائرة جديدة لمحكمة قائمة، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي، تكرسان أو تتخصصان في إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة، أساسا دستوريا وتشريعيا في الصومال. وسيلزم أيضا أن تنظر الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية ذات الصلة في ما إذا كان إنشاء هذه المحكمة أو الدائرة واختيار مقرهما في دولة ثالثة سيثيران مسائل تتصل بالتوافق مع أحكام دستور عام 1960 والميثاق الاتحادي الانتقالي، وما إذا كان سيلزم أن يعدل البرلمان الاتحادي الانتقالي الميثاق الاتحادي الانتقالي.
	63 - وفيما يتعلق باختصاص أي محكمة خارجية من هذا القبيل، سواء كانت منقولة أو قائمة أو كانت محكمة أو دائرة جديدة، فإن المسألة الرئيسية التي ينبغي حسمها من البداية هي ما إذا كانت المحكمة ستختص بعددٍ يحتمل أن يكون كبيرا من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، أو بعدد أقل من الأشخاص المشتبه في قيامهم بتمويل هذه الأعمال والتخطيط لها، أو ما إذا كانت ستختص بكلا هذين الأمرين. وفيما يتعلق بمحكمة إقليمية صومالية قائمة، يراد نقلها إلى دولة ثالثة، فربما تكون هذه المسائل قد حسمها بالفعل الاختصاص الحالي لتلك المحكمة. وفي حالة إنشاء محكمة خارجية جديدة أو إنشاء دائرة خارجية جديدة ضمن محكمة قائمة، فإن هذه المسائل يمكن أن تحسمها الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي عند إرساء أساسها الدستوري والتشريعي.
	64 -  وتشير المشاورات التي جرت مع عدد من الدول الأعضاء والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال() إلى أن هوية كبار قادة شبكات القرصنة وأماكن وجودهم وارتباطاتهم السياسية معروفة على نطاق واسع. وتنقل التقارير أن كثيرين منهم موجودون داخل الصومال. كما تشير المشاورات إلى أن إيلاء المزيد من الاهتمام للتحري عن العدد القليل نسبيا من الأفراد الذين يقودون نشاط القرصنة ويديرونه ماليا ومقاضاتهم يمكن أن يكون وسيلة فعالة من الناحية الاستراتيجية ومن حيث التكاليف لتكملة الجهود المبذولة حاليا في إجراءات المقاضاة. وقد سلم الذين جرى التشاور معهم أن هذه الجرائم الأكثر تعقيدا تحتاج إلى خبرة قضائية أكثر تطورا وإلى خبرة أكثر تقدما في مجالي التحقيق والمقاضاة. وفضلا عن ذلك، شجع مجلس الأمن على تبادل المعلومات بشأن القرصنة عموما، وبشأن ميسري القرصنة ومموليها ومخططيها بشكل خاص().
	65 - ونظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مؤتمرا بشأن مسألة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2011 في نيروبي. وجرت مناقشة إمكانية وضع مبادئ توجيهية عملية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما نوقشت اقتراحات لتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال في المنطقة. وتهدف بعض توصيات المؤتمر على وجه الخصوص إلى تيسير التحري عن قادة القرصنة ومنظميها ومموليها، وستخضع هذه التوصيات لمناقشة إضافية أثناء الاجتماع الثاني للفريق المخصص المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة التابع لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، المقرر عقده في سيول، يوم 29 حزيران/يونيه 2011.
	66 - وإلى جانب إرساء أساس دستوري وتشريعي في الصومال لمحكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية، سيلزم أيضا النص في القانون الصومالي على أن يكون للشرطة الصومالية سلطات الضبط والتحقيق خارج الحدود الإقليمية. وقد أظهرت إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة الجارية حاليا في دول أخرى بالمنطقة أن وسائل الإثبات التي تنقلها القوات البحرية إلى الدول القائمة بالمقاضاة تتطلب متابعة من جانب سلطات الشرطة في الدول القائمة بالمقاضاة قبل بدء المحاكمة. فالشرطة تقوم، مثلا، باستجواب المشتبه فيهم وإجراء فحص للاستدلال الجنائي يشمل أي أسلحة مضبوطة أو أي أشياء أخرى استخدمت في الهجوم المدعى أن القراصنة نفذوه. وفي سياق أي إجراءات مقاضاة صومالية تتم خارج الحدود الإقليمية، ستكون أنشطة التحقيق الشرطية هذه ممارسة إضافية لسلطة تتجاوز الحدود الإقليمية يلزم إرساء أساس تشريعي لها في الصومال.
	67 - كما ستحتاج الدولة المضيفة إلى أساس تشريعي وطني للسماح بإنشاء وتشغيل محكمة صومالية في إقليمها. وستُستخلص المسائل التي سينظمها هذا التشريع من أحكام الاتفاق الذي سيلزم التفاوض عليه بين الدولتين لتنظيم حقوق وواجبات كل منهما فيما يتعلق بالمحكمة الموجودة خارج الحدود الإقليمية. واستنادا إلى سابقة الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة وهولندا على إنشاء محكمة اسكتلندية في هولندا لمقاضاة المشتبه في تفجيرهم طائرة بان آم 103()، يحتمل أن تشمل هذه المسائل ممارسة الاختصاص الصومالي داخل مكان محدد في الدولة المضيفة، واستلام ونقل المشتبه فيهم عبر إقليم الدولة المضيفة إلى المحكمة، وقيام الشرطة الصومالية بمباشرة صلاحيات التحقيق في إقليم الدولة المضيفة، وأمن المباني والأشخاص، والامتيازات والحصانات، والتعاون بين الدولتين، والمسؤولية عن التكاليف. وسيلزم أن تضمن الدولة المضيفة توافر أساس تشريعي وطني لديها يمكنها من القيام بمسؤولياتها بموجب اتفاق من هذا القبيل مع الصومال.
	68 - وإذا كانت المحكمة الموجودة خارج الحدود الإقليمية ستكون فيها مشاركة دولية، تتخذ مثلا شكل خبراء معارين من بلدان أخرى، فسيترك للدولة المضيفة أمر تحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى أي أساس تشريعي أو أي أساس آخر لقبول ممارسة هؤلاء الخبراء عملهم في إقليمها. وإذا كانت المحكمة الموجودة الخارجية ستشتمل على مشاركة قضاة أو مدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة، فسيلزم أولا أن يصدر تفويض من مجلس الأمن للأمين العام بالتفاوض مع الصومال والدولة المضيفة على الاتفاق أو الاتفاقات اللازمة في هذا الصدد. واستنادا إلى سابقة الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، سيكون من بين الجوانب المهمة لهذا الاتفاق اشتراط أن تجري المحاكمات وفقا للمعايير الدولية وأن ترسي الإجراءات إطارا لاتخاذ القرارات القضائية يمكِّن القضاة الدوليين من كفالة الوفاء بالمعايير الدولية. وسيقع على عاتق الدولة المضيفة ضمان أن يكون لديها أساس تشريعي وطني كاف لوجود عنصر من الأمم المتحدة في إقليمها ضمن المحكمة الخارجية، بما في ذلك مسائل من قبيل حرمة المباني وامتيازات وحصانات مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة.
	جيم - الإطار التشريعي الجنائي والإجرائي
	69 - فيما يتعلق بالقانون الجنائي والإجرائي الذي سينطبق، فإن المحكمة الخارجية ستظل محكمة صومالية تمارس الولاية القضائية الصومالية وتطبق القانون الجنائي الصومالي والإجراءات الجنائية الصومالية. ولم يتم بعد علاج أوجه التضارب والقصور() في التشريع الصومالي. وعدم اعتماد البرلمان الاتحادي الانتقالي وبرلمانات المناطق حتى الآن لتشريع خاص بالقرصنة يتفق مع أحكام القانون الدولي يشكل تحديا يقف في وجه إنشاء وتشغيل محكمة خارج الحدود الإقليمية بنفس قدر وقوفه في وجه تطوير المحاكم داخل الصومال. وسيواصل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة العمل لإحراز تقدم في هذا الصدد بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية.
	70 - ومع أنه قد يتسنى للأمين العام، بتفويض من مجلس الأمن، أن يتفاوض مع الحكومة الاتحادية الانتقالية على اتفاق مناسب يحدد ”نظاما أساسيا“ جنائيا وإجرائيا يمكن استنادا إليه أن تمارس المحكمة الخارجية عملها، فإنه لكي تكون هذه المحكمة صومالية، فلا بد من أن يكون لهذا الاتفاق والنظام الأساسي أساس تشريعي في الصومال. وسيلزم أن ينظر البرلمان الاتحادي الانتقالي في الاتفاق وأن يعتمده كجزء من القانون الصومالي.
	دال - أماكن العمل والأمن
	71 - ستتطلب الملاحقة القضائية للقرصنة في دولة ثالثة بالمنطقة أخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بين بعض التجمعات الصومالية(). وسيلزم أن تكون حماية الشهود جزءا من التدابير الأمنية. وتقوم الشرطة المسلحة، التي يستعين بعضها بأسلحة ثقيلة محملة على مركبات، بتوفير الحماية في جميع المحاكم التي تقوم بالملاحقة القضائية للقرصنة داخل الصومال().
	72 - إلى أن يُتخذ قرار بشأن الدولة المضيفة لن يكون من الممكن توخي التحديد، غير أنه سيلزم النظر في المتطلبات الأمنية والتكاليف المرتبطة بها فيما يتصل بأماكن العمل والقضاة والمدعين العامين والموظفين الآخرين والشهود والمجني عليهم، وبنقل المشتبه فيهم عبر الدولة المضيفة حتى تسليمهم ليصبحوا رهن التحفظ لدى المحكمة الخارجية. والجوانب الأمنية للمحكمة الخارجية مجال قد يلزم فيه بالفعل الاستعانة بالدعم والمساعدة الدوليين.
	73 - وقد أوصى المستشار الخاص بأن يكون مقر المحكمة الخارجية في مباني المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (”محكمة رواندا“) في أروشا. وأعربت حكومة تنزانيا أيضا عن استعدادها لاستضافة هذه المحكمة في تلك المباني. وتشاور مكتب الشؤون القانونية مع محكمة رواندا ومع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن. وتشمل الأمور التي يلزم أخذها في الاعتبار: الأمن ومدى توافر قاعات المحكمة وأماكن المكاتب ومرافق الاحتجاز، وآثار جدول المحاكمات المتبقية لمحكمة رواندا على كل مسألة من هذه المسائل، وآثار التجاور المتوقع في مكان واحد، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2012، بين محكمة رواندا وآلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	74 - وقد ارتأت محكمة رواندا أن من الصعب في هذه المرحلة الإفادة عن موقفها بشأن الاقتراح بأي قدر من اليقين لأن جدواه تتوقف في المقام الأول على عبء القضايا المتوقع لكل من محكمة رواندا والمحكمة المقامة خارج الصومال، وعلى تقييم كامل للمخاطر الأمنية. وتستأجر محكمة رواندا أماكن عملها من مركز المؤتمرات الدولي في أروشا الذي تتقاسم المحكمة مرافقه مع منظمات دولية أخرى. ويتناقص حاليا عبء القضايا لدى محكمة رواندا نظرا لمُضِّيها قدما نحو الانتهاء من أعمالها، ولهذا فقد يتسنى إتاحة قاعة محكمة وحيز مكاتب لمحكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة. غير محكمة رواندا تخشى من أن تؤدي استضافة تلك المحكمة في مركز المؤتمرات الدولي في أروشا إلى تعريض محكمة رواندا ومسؤولي وموظفي الأمم المتحدة لتهديدات أمنية خطيرة. وسيلزم إجراء تقييم كامل للمخاطر الأمنية. ويشير التقييم المبدئي الذي أجرته محكمة رواندا إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة في تطوير القدرة الأمنية في مركز المؤتمرات وفي مرفق الاحتجاز التابع لمحكمة رواندا.
	75 - وتضم أماكن عمل محكمة رواندا أربع قاعات للمحكمة. وتستخدَم القاعتان 1 و 3 حاليا بكامل طاقاتهما، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستخدام حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013. وجرى تفكيك القاعة 2 وأُعيد حيزُها إلى مركز المؤتمرات. ويمكن إعادة تجهيز ذلك الحيز كقاعة محكمة بتكلفة ضئيلة. وستستخدم القاعة 4 لإيواء محفوظات محكمة رواندا حتى الانتهاء من تشييد مبنى دائم للمحفوظات. وإذا رفضت الدائرة الابتدائية لمحكمة رواندا الطلب الحالي لإحالة قضية أوينكيندي إلى رواندا، فستتطلب هذه القضية استخدام قاعة محكمة بالكامل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012. وليس معروفا في هذه المرحلة عبء القضايا المحتمل لآلية تصريف الأعمال المتبقية. غير أن عبء القضايا المتوقع يشمل إمكانية محاكمة هاربيْن مهمين، وجلسات متصلة بحفظ الأدلة في سبع قضايا، واستئناف أحكام في عدد من قضايا انتهاك حرمة المحكمة، واحتمال استئناف الحكم في قضية أوينكيندي إذا حاكمته محكمة رواندا. ومن ثم، يبدو باختصار أن قاعة المحكمة 2، التي أُرجعت إلى مركز المؤتمرات الدولي في أروشا، ستكون متاحة لاستخدامها فورا من جانب محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة.
	76 - وبحلول الربع الأخير من عام 2011، سيبلغ حجم المتاح من حيز المكاتب ما يتراوح بين 800 و 000 1 متر مربع، وسيضاف إليه حيز آخر يتراوح أيضا بين 800 و 000 1 متر مربع بحلول حزيران/يونيه 2012. وستُعاد الأماكن المُخلاة، ما لم يتقرر خلاف ذلك، إلى مركز المؤتمرات الدولي وفقا لاستراتيجية التقليص والإنجاز لمحكمة رواندا. ولدواعي السلامة والأمن، سيُحتجز المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة بمعزل عن المشتبه فيهم لدى محكمة رواندا. وعلى هذا، ورغم أن مرفق الاحتجاز يضم ما مجموعه 90 زنزانة ويوجد به حاليا 36 نزيلا، فلن يكون متاحا فيه إلا أماكن لـ 30 شخصا من المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة. وسيصبح المزيد من الزنزانات متاحا أثناء عامي 2012 و 2013 مع إصدار محكمة رواندا مزيدا من الأحكام.
	77 - وتسلم إدارة شؤون السلامة والأمن بأن الأمر سيتطلب إجراء تقييم كامل للمخاطر الأمنية. غير أنها ترى أن من الممكن، لأغراض التخطيط، افتراض أن وجود محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة مع محكمة رواندا في مكان واحد سيزيد بشكل كبير جدا من المخاطر التي تتعرض لها محكمة رواندا، والتي يحتمل أن تتعرض لها الأمم المتحدة على نطاق أوسع. والتجاور المتوقع لآلية تصريف الأعمال المتبقية مع محكمة رواندا في مكان واحد سيكون جزءا مهما من التخطيط الأمني. وسيلزم إحداث زيادة كبيرة في البنية التحتية للأمن، ومن الممكن توقع زيادة كبيرة في تكاليف الأمن. وإذا كانت المحكمة الخارجية محكمة صومالية، وليست محكمة تابعة للأمم المتحدة، فإن المسؤولية عن أمنها لن تقع على عاتق إدارة شؤون السلامة والأمن. ويحتمل جدا أن تلزم زيادة الأمن الذي توفره حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة. وبالنظر إلى أن أماكن العمل هي أماكن مستأجرة بالتشارك، وليست أماكن قائمة بذاتها، فإن القدرة على الارتقاء بمستوى الأمن فيها محدودة. وفي حال المضي قدما بإنشاء محكمة صومالية خارجية، فإن إدارة شؤون السلامة والأمن توصي بإيجاد مكان عمل مستقل لها. وسيلزم أن يكون هذا المكان المستقل إما قاعة محكمة موجودة بالفعل، تُجدَّد حسب اللزوم، أو مكانا يحتاج إلى تحويل لاستخدامه كقاعة محكمة. وسيلزم في كلتا الحالتين توفير مستوى مناسب من الأمن. كما سيلزم توفير مكان لاستخدامه كمرفق احتجاز مع تزويده بمستوى مناسب من الأمن أيضا.
	78 - ومن الاعتبارات الأخرى التي ستحتاج إلى مناقشة مع السلطات التنزانية في سياق الهواجس الأمنية التي أثيرت، وكذلك إلى مناقشة مع الدول القائمة بدوريات بحرية، مسألة نقل المشتبه فيهم إلى أروشا، التي تبعد حوالي 500 كيلومتر من الساحل. وتضم سفن بحرية عديدة طائرات عمودية على متنها، وسيلزم استطلاع رأي هذه السفن لاستكشاف مدى استعدادها من حيث المبدأ للقيام بهذا الدور، وما إذا كانت ستمتلك القدرة من حيث توفير الحراس للمشتبه فيهم، ومدى إمكانية الوصول إلى أروشا من الساحل التنزاني. وسيكون البديل عن ذلك أن تقوم الدول التي تسيِّر دوريات بحرية بنقل المشتبه فيهم إلى ميناء دار السلام، وأن يتم نقلهم من هناك إما بطريق البر إلى أروشا، في رحلة تستغرق حوالي ثماني ساعات، أو بالطائرة، وهي وسيلة تنطوي على اعتبارات مختلفة من حيث التكلفة. وتثير كل هذه الخيارات اعتبارات أمنية.
	79 - ومن المحتمل أن تكون دار السلام بعيدة عن منطقة دوريات السفينة البحرية المعنية. ولهذا قد يكون من البدائل نقل المشتبه فيهم من السفن البحرية في جيبوتي()، ونقلهم جوا من هناك إلى أروشا. وسينطوي ذلك أيضا على اعتبارات متصلة بالتكاليف واعتبارات أمنية سيلزم مناقشتها فيما بين الدول المعنية. ومن المحتمل أن يلزم عقد اتفاق بين جيبوتي وتنزانيا والصومال لتحديد شروط هذا النقل، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والتحفظ على المشتبه فيهم واحتمالات من قبيل الهروب أو نشوء طوارئ طبية أثناء نقل المشتبه فيهم، وتحديد الطرف الذي سيتحمل التكاليف.
	هاء - القضاة والمدعون العامون والمحققون ومحامو الدفاع
	80 - لما كانت المحكمة الصومالية الخارجية ستمارس الولاية القضائية الصومالية وستطبق القانون الصومالي، فإن الوضع الأمثل هو أن يكون القضاة والمدعون العامون ومحامو الدفاع وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين، صوماليين، ومؤهلين في القانون الصومالي، ولديهم خبرة احترافية في ممارسة القانون الصومالي. ووفقا لما جرى بيانه بالتفصيل في المرفق الثالث()، فإن هناك نقصا في الاختصاصيين القانونيين المؤهلين في الصومال. ولهذا السبب، درسنا احتمالات (أ) تقديم خبراء دوليين للمساعدة، (ب) مشاركة الأمم المتحدة.
	81 - وقد بدأ تدريب القضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع في صوماليلاند وبونتلاند. ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن من الممكن إحراز تقدم في غضون عام واحد، ويقدران أن الوصول بالمحاكمات في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية سيحتاج إلى تدريب يستمر حوالي ثلاث سنوات. وليس ممكنا في هذه المرحلة توفير تدريب بنفس الحجم في المنطقة الجنوبية الوسطى من الصومال بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تكتنف العمل في تلك المنطقة. ويمكن تقليص وقت إنشاء المحكمة الخارجية بقدر ما إذا أعطيت لها الأولوية في الاستعانة بالقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين في الصومال الذين يكملون تدريبهم مع البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة أولا.
	82 - وقد يتسنى أيضا من خلال مساعدة أو مشاركة خبراء دوليين، يُستقدمون على الأرجح من المهجر الصومالي()، المساعدة في وصول المحكمة الخارجية بصورة أسرع إلى المستوى الذي يلبي المعايير الدولية. وعلى غرار ما تم بالنسبة لتطوير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، فإن هذه المشاركة قد تعود بالفائدة من حيث بناء القدرات على الاختصاصيين القانونيين الصوماليين العاملين في المحكمة الخارجية. وسيحتاج هؤلاء الخبراء إلى خبرة مناسبة في تسيير الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة، وإلى فهم نظام المحاكم الصومالي، وإلى إتقان اللغة الصومالية كوضع أمثل. وهنا أيضا قد يكون من المصادر الممكنة للحصول على هذه الخبرة تسمية الاتحاد الأفريقي لاختصاصيين قانونيين مناسبين. وقد يكون من الأيسر، بالنظر إلى الاعتبارات الأمنية، استقدام خبراء دوليين، منهم خبراء من المهجر الصومالي، لتقديم يد المساعدة إلى محكمة تقع خارج الصومال.
	83 - وقد يشارك قضاة ومدعون عامون مختارون من الأمم المتحدة في محكمة خارجية إذا كانت تلك المحكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، وستتطلب هذه المشاركة إجراءات لاتخاذ القرارات القضائية تمكن القضاة الدوليين من ضمان الوفاء بتلك المعايير الدولية. 
	واو - التعاون مع دول ثالثة
	84 - مثلما هو الحال بالنسبة لمحاكم مكافحة القرصنة داخل الصومال، ستحتاج المحكمة الصومالية الخارجية لمكافحة القرصنة إلى تعاون الدول التي تسيِّر دوريات بحرية في نقل المشتبه فيهم ووسائل الإثبات إلى المحكمة. وفضلا عن ذلك سيلزم التعاون مع الدولة المضيفة وأية دولة مجاورة لنقل المشتبه فيهم عبر إقليمها، إلى جانب تعاون الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في استقبال المحكوم عليهم لسجنهم، والمفرج عنهم أو الذين ثبتت براءتهم لإعادتهم إلى أوطانهم.
	85 - وسيتطلب ذلك التفاوض على ترتيبات بخصوص هذا النقل بين الدول التي تسيِّر دوريات بحرية والصومال والدولة المضيفة. وستنظم هذه الترتيبات حقوق وواجبات كل من الدول المعنية، ونقل المشتبه فيهم وما تم جمعه من أدلة، ومعايير معاملة المشتبه بهم. ويوجد عدد من السوابق المتاحة فيما يخص ترتيبات النقل بين الدول التي تسيِّر دوريات بحرية والدول الأخرى في المنطقة ومن الممكن الاستناد إلى تلك السوابق للاسترشاد بها في عملية التفاوض على تلك الترتيبات مع المحكمة الصومالية الخارجية. وبالنسبة لكثير من الدول التي تسيِّر دوريات بحرية، يكون التفاوض على ترتيبات النقل مشروطا باستيفاء إجراءات المحاكمة وأي سجن لاحق للمعايير الدولية، ضمانا لاحترام حقوق المشتبه فيهم.
	86 - وكثيرا ما تشترط هذه الدول التي تسيِّر دوريات بحرية طلب إذن من الدولة التي تتم فيها إجراءات المقاضاة قبل نقل المحكوم عليهم إلى أية دولة ثالثة. وهذا الشرط الأخير قد لا يكون له داع إذا كانت الصومال هي دولة المقاضاة ودولة السجن في آن واحد. ويتناول الفرع التالي ترتيبات نقل هؤلاء المحكوم عليهم إلى الصومال.
	زاي - ترتيبات الاحتجاز والسجن
	87 - سيتعين على أي دولة ترغب في استضافة محكمة خارجية تهيئة مرافق احتجاز مؤمَّنة بالشكل المناسب لغرض الاحتجاز قبل المحاكمة وخلالها. ومن شبه المؤكد أن استعداد أي دولة لاستضافة محكمة صومالية خارجية سيتوقف إما على التمويل والتدريب الدوليين لبناء عدد كبير من مرافق الاحتجاز والسجن المستوفية للمعايير الدولية وتوفير الموظفين لها، وإما على اتفاق يقضي بإعادة المحكوم عليهم إلى الصومال لقضاء مدة سجنهم وإعادة المفرج عنهم أو الذين ثبتت براءتهم إلى وطنهم الصومال. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن زيادة القدرة المستوفية للمعايير الدولية لاحتجاز مزيد من الأشخاص المحكوم عليهم لن تتوافر قبل حوالي سنتين. فالكثير من السجون الموجودة تفتقر إلى المرافق الطبية الأساسية والمياه ومرافق الصرف الصحي والموظفين المدربين.
	حاء - مسائل الإثبات وما يتصل بها من مسائل
	88 - سيكون مسائل الإثبات والمسائل ذات الصلة التي نوقشت في الفريق العامل 2 التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال()، ذات أهمية أيضا في سياق أي محكمة صومالية خارجية. ويمكن للسلطات الصومالية والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة وضع توجيهات لمساعدة الدول التي تقوم بالدوريات البحرية في جمع الأدلة ونقلها إلى المحكمة الخارجية. ونجحت هذه التوجيهات، بالنسبة لدول المنطقة الأخرى التي تقوم بالملاحقة القضائية، في تحسين نوعية الأدلة التي جمعتها القوات البحرية بحيث لم تعد تشكل عقبة أمام نجاح إجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية الصومالي يستند إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المملكة المتحدة() فإن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يرى أن هذه التوجيهات بشأن مسائل الإثبات ستكون مماثلة للتوجيهات التي تم إصدارها لكينيا وسيشيل اللتين يأخذ القضاء فيهما بنظام القانون العام، وعليه، فإنها لا تطرح على القوات البحرية، من الناحية العملية، متطلبات إثبات متعددة.
	89 - وسيلزم النظر في الطرف الذي تقع على عاتقه المسؤولية عن مثول الشهود أمام المحكمة الخارجية. والممارسة المعمول بها في دول أخرى في المنطقة هي أن تتحمل الدول المعنية التي تقوم بالدوريات البحرية مسؤولية مثول الشهود العسكريين، وأن يتولى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة مهمة تيسير مثول الشهود المدنيين. ومن خلال هذه الترتيبات، تم كفالة مثول جميع الشهود في المحاكمات في كينيا وسيشيل حتى تاريخه. ويمكن النظر أيضا في جواز تقديم الأدلة أمام المحكمة الخارجية عن طريق وصلة فيديو. وإذا لم تكن لدى المحكمة الخارجية إجراءات تستند إلى نظام القانون العام، فإن التجارب في دول أخرى تباشر إجراءات المقاضاة تشير إلى أن استخدام هذه الأداة قد يكون محدودا من الناحية العملية. والتقليد الذي درج عليه في نظام القانون العام هو أن الأدلة المطعون فيها ينبغي، في الأحوال العادية، تقديمها شخصيا للتمكين من استجواب الشهود من قبل الخصم أمام القاضي. وتترك للقاضي مسألة تحديد ما إذا كان ينبغي إجازة تقديم الأدلة عن طريق وصلة فيديو لكل حالة على حدة. وسيلزم أيضا النظر في مدى توافر هياكل أساسية للاتصالات التي تتسم باتساع عرض النطاق الترددي في الدولة المضيفة لدعم استخدام وصلة فيديو.
	طاء - الجدول الزمني 
	90 - لا يمكن في هذه المرحلة تحديد جدول زمني نهائي لإنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية. ومن الاعتبارات التي ستؤثر في هذا الجدول الزمني ما يلي: المفاوضات بين السلطات الصومالية والدولة المضيفة لإنشاء المحكمة؛ والحاجة إلى أساس دستوري وتشريعي صومالي للمحكمة الخارجية؛ والحاجة إلى تشريعات جنائية وإجرائية صومالية للمقاضاة من جرائم بالقرصنة؛ والمفاوضات بين الدول التي تقوم بالدوريات البحرية والسلطات الصومالية والدولة المضيفة لنقل المشتبه فيهم؛ وتدريب القضاة والمدعين العامين الصوماليين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين الصوماليين وإمكانية استقدام خبراء دوليين؛ وضرورة وجود مباني ملائمة، وبناء أو ترميم المحاكم ومرافق الاحتجاز، ووضع ترتيبات أمنية؛ وضرورة كفالة توافر سعة كافية للسجون تستوفي المعايير الدولية في الصومال.
	ياء - التكاليف والتمويل
	91 - قدر المستشار الخاص أن التكاليف السنوية لمحكمة صومالية خارجية ستبلغ 000 725 2 دولار للسنة الأولى من تشغيلها و 000 325 2 دولار سنويا بعد ذلك. ويفهم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الأرقام متوقعة من تقديرات المكتب لتكاليف سير المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. ولا يمكن في هذه المرحلة التعليق بشكل موثوق به على أرقام التكاليف هذه. ويشير التقييم الأولي الذي أجرته إدارة شؤون السلامة والأمن إلى أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار احتمال أن تطرأ زيادة كبيرة على تكاليف الأمن إذا كانت المحكمة في مبنى مركز المؤتمرات الدولي في أورشا، تنزانيا، ولكن يحتمل أن يخلص التقييم الأمني بحيث ينبغي أن تكون المحكمة في مبان قائمة بذاتها. وإذا لم تتوافر للمحكمة الخارجية مبان مؤمَّنة موجودة تابعة للأمم المتحدة، كما في المحكمة الجنائية لرواندا، يجب أن تؤخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بالمباني الأخرى والأمن اللازم. وكذلك، إذا كان من الضروري استقدام اختصاصيين قانونيين من صوماليي المهجر للعمل في المحكمة، وربما خبراء دوليين آخرين، فإن الأجر اللازم لاجتذاب هؤلاء الاختصاصيين سيكون أيضا من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان.
	92 - أما بالنسبة لإنشاء المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، فلعل الأقرب شبها بها بين المحاكم الأخرى التي اشتملت على مشاركة دولية هي الدوائر الخاصة المنشأة في تيمور - ليشتي ودائرة جرائم الحرب في البوسنة(). فالتكاليف السنوية للدوائر الخاصة في تيمور الشرقية للفترة 2003-2005 بلغت حوالي 14.3 ملايين دولار. ووصل متوسط التكاليف السنوية لدائرة جرائم الحرب في البوسنة للفترة 2005-2009 إلى 13 مليون يورو. وفي حالة مشاركة قضاة ومدعين عامين مختارين من الأمم المتحدة في محكمة صومالية خارجية، فسيكون الأقرب شبها بها الدائرة الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وهي محكمة وطنية كمبودية يشارك فيها قضاة ومدع عام مختارون من الأمم المتحدة وموظف في الأمم المتحدة. وللدائرة الاستثنائية ميزانية (للعنصرين الدولي والوطني) يبلغ مجموعها 92.3 مليون دولار لفترة السنتين 2010-2011.
	93 - وقد تُغطَّى تكاليف إنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية من التبرعات، ويمكن أن يطلب هذا التمويل من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي تديره الأمم المتحدة. وإذا شارك قضاة أو مدعون عامون مختارون من الأمم المتحدة في محكمة خارجية، فسيترك للدول الأعضاء تحديد ما إذا كان ينبغي تسديد تلك التكاليف المرتبطة بالعنصر الدولي للمحكمة من التبرعات أو من الأنصبة المقررة للأمم المتحدة.
	رابعا - الاستنتاجات
	94 - فيما يتعلق بإنشاء محاكم صومالية متخصصة في الصومال، تتولى المحاكم في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ حاليا إجراء المحاكمات المتعلقة بالقرصنة، ويتوقع بمساعدة من الأمم المتحدة، يتوقع أن تبلغ تلك المحاكمات مستوى يلبي المعايير الدولية في غضون ثلاث سنوات تقريبا. ويمكن الإسراع بهذا الجدول الزمني إذا تسنى التعرف على الخبراء الدوليين المناسبين، بمن فيهم الخبراء الصوماليون في المهجر، واستقدامهم. وسيفسح ذلك المجال أمام الدول التي تقوم بالدوريات البحرية لإبرام اتفاقات لنقل الأشخاص المشتبه فيهم الذين يلقى عليهم القبض في البحر إلى المحاكم في هاتين المنطقتين من الصومال لمحاكمتهم. ولا يزال من الضروري تنقيح القانون الصومالي لتوفير أساس جنائي وإجرائي سليم لهذه المحاكمات. وسيؤدي البناء والترميم والتدريب إلى زيادة الحيز المتاح في السجون المستوفي للمعايير الدولية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ في غضون حوالي سنتين. وسيبلغ مجموع تكاليف المساعدة التي يقدمها البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتصل بالمحاكم ومرافق السجن في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، خلال ثلاث سنوات، 720 434 24 دولار.
	95 - ولا يمكن في هذه المرحلة تحديد الجدول الزمني لإنشاء وتشغيل محكمة صومالية خارجية لمكافحة القرصنة في دولة أخرى في المنطقة. وتشمل العوامل المؤثرة في هذا التحديد آراء الدول المعنية والسلطات الإقليمية الصومالية المعنية، والحاجة إلى أساس دستوري وتشريعي صومالي لهذه المحكمة، والحاجة إلى أساس جنائي وإجرائي ملائم في القانون الصومالي لإجراءات المقاضاة في جرائم القرصنة، وضرورة التفاوض على اتفاق مناسب مع الدولة المضيفة لتنظيم جميع المسائل المرتبطة بسير المحكمة، وضرورة توافر أماكن كافية في السجون تفي بالمعايير الدولية، والأمثل أن تكون في الصومال. ومما يمكن أن يساعد في تقصير المهلة اللازمة لإنشاء المحكمة وتشغيلها توافر ما يكفي من التمويل والأمن لاجتذاب خبراء قانونيين دوليين، بما في ذلك من المهجر الصومالي.
	96 - ومن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي طرحها معرفة ما إذا كانت المحكمة الخارجية ستختص بمقاضاة عدد كبير من مرتكبي أعمال القرصنة من المستوى المنخفض أو عدد أقل من الممولين والمخططين للقرصنة أو كليهما. وأيا كانت الولاية القضائية لمحكمة خارج الصومال، فإن المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية تشير إلى رأي سائد على نطاق واسع بأن تبادل المعلومات والتحري عن الممولين والمخططين للقرصنة ومقاضاتهم من قبل الدول ستشكل وسيلة ناجعة من الناحية الاستراتيجية وفعالة التكلفة لتكملة الجهود الحالية في مجال المقاضاة.
	المرفق الأول()
	حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وعدد المحاكمات التي قامت بها الدول
	1 - منذ صدور تقريري الأمين العام المؤرخين 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394) و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/2010/556)، ما زالت هجمات القرصنة قبالة سواحل الصومال في تزايد مستمر، كما توسع نطاقها الجغرافي ومستوى العنف المستعمل. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2011، وقع 177 هجوما، من بينها 18 هجوما ناجحا. وفي أيار/مايو 2011، كانت هناك 26 سفينة يحتجزها القراصنة، وما مجموعه 601 رهينة. وتمتد المنطقة الجغرافية التي تدور فيها الهجمات الآن على 2.8 مليون ميل مربع، وهي منطقة تزداد حاليا صعوبة قيام القوات البحرية بدوريات فيها.
	2 - وتم تحقق توسيع نطاق الهجمات باستخدام السفن الأم. ويستخدم القراصنة حاليا سفنا كبيرة تحمل إمدادات لسفن القراصنة الصغيرة المستخدمة لشن الهجمات، وما يبلغ مائة قرصان لحراسة الرهائن وردع محاولات الإنقاذ. وغالبا ما تنطوي هجمات القرصنة الآن على استعمال القوة الساحقة للتغلب على أفراد قوات الأمن على متن السفن التجارية. واستخدمت أطقم السفن المختطفة بمثابة ”درع بشري“ ضد التدخلات العسكرية وتعرض أفرادها للتهديد كوسيلة لردع الهجوم العسكري. وأُعدم أحد أفراد طاقم فيلبيني بصورة عاجلة في 26 كانون الثاني/يناير 2011، وقتل أربع من مواطني الولايات المتحدة في 22 شباط/فبراير 2011. وما زال مقدار الفدية التي يطالب بها القراصنة في تزايد مستمر. ومنذ أوخر عام 2010، ترد تقارير من أفراد أطقم أُفرج عنهم تفيد باستعمال التهديد والعنف بشكل منتظم أثناء الأسر، لا سيما خلال المفاوضات المطولة بشأن الفدية.
	3 - وتقدر القوات البحرية أن هناك نحو 50 من قادة القراصنة، ونحو 300 من قادة المجموعات التي تشن هجمات القراصنة، وزهاء 500 2 من ”جنود المشاة“. ويعتقد أن نحو 10 أشخاص إلى 20 شخصاً يقومون بتوفير التمويل. وفضلاً عن ذلك، هناك عدد كبير من الأفراد المسلحين الذين يحرسون السفن المحتجزة، والكثير من المفاوضين على الفدية.
	4 - ومنذ صدور تقرير الأمين العام المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394)، ارتفع عدد الدول التي تقاضي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في محاكمها من 10 دول إلى 20 دولة، وتضاعف تقريباً العدد الإجمالي للمحاكمات الجارية من 528 إلى 011 1 محاكمة. ويبين الجدول التالي توزيع هذه الأرقام.
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	011 1
	المرفق الثانـي()
	السياق السياسي والقانوني في الصومال
	1 - لم تكن للصومال حكومة مركزية فعلية منذ سقوط نظام سياد بري في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تسعى الصومال تدريجياً إلى إنشاء حكومة مركزية. إلا أن هذه العملية تعرقلت بسبب استمرار النـزاع الداخلي وغياب سيادة القانون في العديد من مناطق البلد. وحالياً، تعتبـر كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية التي انبثقت عن اتفاق جيـبـوتي عام 2008 والميثاق الاتحادي الانتقالي الذي اعتمده البرلمان الاتحادي الانتقالي في شباط/فبراير 2004، الحكومة المعترف بها دولياً لجمهورية الصومال. وستـنـتهي المرحلة الانتقالية في آب/أغسطس 2011، ولا تزال المحادثات جارية بشأن النظام السياسي الذي سيعقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
	2 - وتـتألف الصومال من 18 منطقة إدارية. وتعتبر ”بونتلاند“ الموجودة في شمال الصومال نفسها ولايـة متمتعـة بالحكم الذاتي داخل الصومال، فيما أعلنت ”صوماليلاند“ الموجودة في شمال غرب الصومال استقلالها بعيـد سقوط نظام سياد بري عام 1991. وفي وسط الصومال إلى الجنوب مـن ”بونتلاند“ مباشـرة، بـرزت”غالمودوغ“ بصفتها كياناً إقليمياً آخر بحكم الواقع.
	3 - ولا تزال الأمم المتحدة تدعم المساعي التي يبذلها الصومال لوضع دستور جديد. وقد صيغت خريطة طريق سياسية تبين الخطوات العامة لمختلف عناصر هذه العملية وتجري حالياً مناقشتها، وهي تستلزم الانخراط والدعم النشطين من جانب القيادات السياسية في البلد على الصعيدين الوطني والإقليمي، وقيادة الشعب الصومالي لهذه العملية ودعمه لها، والالتزام بعملية السلام.
	4 - وفي شباط/فبراير 2011، قرر البرلمان الاتحادي الانتقالي تمديد فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات. ورفض رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية التوقيع على مشروع القانون البرلماني ذي الصلة. وأدانت ”بونتلاند“ قرار البرلمان تمديد ولايته، وذكرت أن ذلك قد يحول دون انتقال الصومال بنجاح إلى ما بعد المرحلة الانتقالية. ووصف الشركاء وأصحاب المصلحة الدوليون تمديد فترة ولاية البرلمان الاتحادي الانتقالي بأنه إجراء من جانب واحد نظراً إلى أنه قد تقرر دون إجراء المشاورات والقيام بالإصلاحات اللازمة. ودفع هذا القرار بمجلس وزراء الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى الإعلان عن عزمه على تمديد فترة ولايته لمدة سنة واحدة، حتى آب/أغسطس 2012. ويرأس ممثل الأمين العام الخاص للصومال، أوغسطين ماهيغا، المناقشات التي تجري مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين بشأن ترتـيـبات إنهاء المرحلة الانتقالية.
	5 - وتتسم العلاقات بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الرئيسية داخل الصومال بطابعها الشائك. فصوماليلاند لم تحصل على اعتراف الحكومة الاتحادية الانتقالية أو المجتمع الدولي بها كدولة، ولكنها تتمتع بالحكم الذاتي بحكم الواقع. وينص الدستور الإقليمي الانتقالي لمنطقة ”بونتلاند“ شبه المستقلة على أنها ستسهم في إنشاء حكومة صومالية قائمة على نظام اتحادي وحمايتها، مع الاحتفاظ بحق مراجعة هذا الحكم في حال استمرار عدم الاستقرار أو عدم اتفاق الصوماليـين على نظام اتحادي. وتدهورت علاقات الحكومة الاتحادية الانتقالية مع سلطات ”بونتلاند“ هذا العام بعد أن قامت هذه السلطات بقطع العلاقات مع هذه الحكومة في 16 كانون الثاني/يناير 2011، ومنعت القيادات السياسية للحكومة الاتحادية الانتقالية وموظفيها المدنيين من الدخول إلى إقليم ”بونتلاند“.
	6 - وفي جنوب وسط الصومال، تخضع مناطق إدارية عديدة لسيطرة حركة الشباب الذين يعارضون الحكومة الاتحادية الانتقالية. وفي شباط/فبراير 2011، وعقب هجوم عسكري شنـتـه القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ضد حركة الشباب، حققت الحكومة الاتحادية الانتقالية مكاسب إقليمية كبيرة. وما زالت الحالة الأمنية العامة في مقديشو غير مستقرة ومتقلبة، وتؤثر بالتالي على السير الآمن لعمليات الأمم المتحدة. ولقد حدَّت المكتسبـات الأخيرة من الأراضي بدرجة كبيرة من خطـر تعرض مطار مقديشو والمناطق المتاخمة لــه لنيران مباشرة وهجمات بمدافع الهاون. وتتمتع ”صوماليلاند“ باستقرار نسبي، ولكن ”بونتلاند“ ما زالت تعاني من انعدام الأمن. ويزعم أن ”بونتلاند“ تشكل قاعدة للاتجار بالبشر، وكذلك لأعمال القرصنة.
	7 - وأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقيـيماً شاملاً للنظام القانوني الصومالي، الذي يتألف من ثلاث عناصر: القطاع القانوني الرسمي، والشريعة الإسلامية، والقانون العرفي. وتعمل هذه العناصر الثلاثة بشكل متوازٍ، والفـرق في تطبيقها ليس واضحاً دائماً. ولا يُدار نظام العدالة الرسمي بصورة منهجية. ويصح ذلك حتى مـع وجود هياكل حكومية أكثر اتساماً بالطابع الرسمي في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وما زالت العلاقات بيـن العشائر والبطـون تكتسب أهمية أساسية في الثقافة الاجتماعية والقانونية الصومالية.
	8 - ويتسم القانون الصومالي بالتعددية في إطار النظام القانوني الرسمي نظراً إلى أنه يجمع بين تقاليد القانون العـام والقانون المدني المتوارثـة من الماضي الاستعماري المزدوج للبلد (المملكة المتحدة وإيطاليا). وفي مرحلة الاستقلال عام 1960، أقرت قوانين جديدة تعكس هذا الإرث المختلط. ويستند القانون الجنائي الصومالي الحالي إلى القانون الجنائي الإيطالي، فيما يستند قانون الإجراءات الجنائية الصومالي إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المملكة المتحدة. ولا يزال هذان القانونان يشكلان أساس القانون الجنائي في جميع أنحاء الصومال اليوم. ولم يخضعا للتحديث ولا يزالان غير متاحين باللغة الصومالية.
	9 - وتعتبر ”صوماليلاند“، في ضوء إعـلان استقلالها، أن دستورها هو القانون الأسمى في المنطقة. ويشدد الدستور الإقليمي الانتقالي لمنطقة ”بونتلاند“، من جهة أخرى، على غلبـة دستور جمهورية الصومال الاتحادية والشريعة الإسلامية. ويكرس دستور الصومال وميثاقها الاتحادي الانتقالي، وكذلك دستور ”بونتلاند“ ودستور ”صوماليلاند“، أهمية الشريعة الإسلامية. وتـُـدرج الشريعة الإسلامية في القانون العرفي القبلي من خلال تطبيـق قضاة المحاكم الدنيـا لهـا، وهـم قضاة لا يكونون مطلعيـن على القوانين الرسمية في أغلب الأحيان.
	10 - ويقوم القانون العرفي القبلي على تقاليد شفوية وضعها الشيوخ للتوسط في العلاقات السلمية بين العشائر والبطـون الصومالية المتنافسة. وهو القانون المطبق في حوالى 80 إلى 90 في المئة من جميع المنازعات والدعاوى الجنائية. ويستخدم هذا القانون في الممارسة العمليـة لسد الثغرات في إدارة الدولة وينظر إليه على أنه يتمتع بقدر كبير من الفعالية والكفاءة، وهو يحظى بالتأييد المحلي على نطاق واسع. وبما أن القانون العرفي القبلي يقوم على فكرة المسؤولية الجماعية عوضاً عن الحقوق الفردية، فقد يتعارض أحياناً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	11 - وينص الميثاق الاتحادي الانتقالي على هيكلية محاكم اتحادية تتألف من المحكمة العليا الانتقالية ومحكمة الاستئناف الانتقالية. إلا أن هاتين المحكمتين لن تباشرا العمل إلى أن يعتمد دستور صومالي جديد ويشكل البرلمان الهيئة القضائية. ولذلك، يـتألف هيكل المحاكم في الممارسة العملية من المحاكم الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال الذاتي. ولكل منطقة في الصومال هيكل محاكم خاص بها، مع وجود فروق طفيفة فقط بين هذه المناطق. وعموماً، هناك محاكم محليـة، ومحاكم إقليمية تضم دائرة للجنايات، ومحاكم استئناف تضم أيضاً دائرة للجنايات، ومحاكم عليا تنظر في جميع القضايا الواردة من محاكم الاستئناف. وتنظر دائرة الجنايات في قضايا القرصنة لأن ولايتها القضائية تشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة أكثر من 10 سنوات أو بعقوبة الإعدام.
	12 - وتعرف الهيئات القائمـة على إدارة الهيئات القضائية بالمناطق بمجلس الخدمـات القضائية، وبمجلس القضاء الأعلى في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“. وتتولى هذه الهيئات إدارة القضاء، وتشرف على المسائل والشؤون التأديبية من قبيل المعايير وأفضـل الممارسات.
	13 - ويتسم القانون الجنائي والإجرائي في جميع أنحاء الصومال بالتداعي والتقادم، وتشوبـه أوجه تضارب وقصور عديدة. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة إلى خبراء قانونيين من الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لتشكيل فريق خبراء معني ببرنامج إصلاح القوانين في الصومال. وقام هذا الفريق بصياغة قانون لمكافحة القرصنة واتفق عليه وقدمه إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية في ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“ لكي يناقش في برلمان كل منهما. ولم يُـقـر البرلمان الاتحادي الانتقالي هذا القانون بعد. وأقر برلمان ”بونتلاند“ قانون مكافحة القرصنة مع أنه فعل ذلك بعد إدخال تعديلات عليه جعلته غير متساوق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقام بتغيـير تعريف ”القرصنة“ بحيث يشمل الصيد غير المشروع للأسماك. ولا يزال برلمان ”صوماليلاند“ ينظر في هذا القانون. ثم قام هذا الفريق بصياغة قانون لنقل السجناء والاتفاق عليه وهو يعكـف حالياً على قانون للسجون. وعُـرض قانون نقل السجناء على برلمان ”صوماليلاند“ لكي ينظر فيه. وسيعقب ذلك النظر في قوانين أخرى ذات صلة بالتصدي للقرصنة سعياً لتحسين الإطار القانوني للحكومة الاتحادية الانتقالية والمناطق.
	المرفق الثالث()
	أرقام ومستوى تدريب الاختصاصيين القانونيين في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال، ومعلومات عن الاختصاصيين القانونيين في صفوف المهجـر الصومالي
	ألف - أرقام ومستوى تدريب المدعيـن العامين والقضاة ومحامي الدفاع في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال
	’’صوماليلاند‘‘:

	1 - هناك 36 عضوا من المدعين العامين، ستة منهم من خريجي كليات الحقوق، و 14 منهم أكملوا تدريبا قانونيا معتمدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جامعة هرجيسا. وهناك حاليا 120 قاضيا، سبعة منهم مؤهلون قانونيا، وعشرة منهم أكملوا تدريبا قانونيا معتمدا من الأمم المتحدة في جامعة هرجيسا. وهناك حاليا 162 محاميا مسجلين في ’’صوماليلاند‘‘، 72 منهم من خريجي كليات الحقوق، ومنح ما تبقى منهم شهادات ممارسة استنادا إلى خبرتهم في العمل في سلك القضاء أو النيابة العامة. وهناك حاليا 312 من خريجي كليات الحقوق في ’’صوماليلاند‘‘، 141 منهم من النساء.
	2 - وثمة برنامج تدريبي يجري في ’’صوماليلاند‘‘، تقوم كليات الحقوق بتيسيره. ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاض وعضو في النيابة العامة إلى برنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة. وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات متقدمة تيسرها كليات القانون وخبير دولي في مجال تدريس القانون.
	3 - وسعيا للحصول على معلومات إضافية عن مـدى استعداد وتوافـر المحامين الصوماليين للمشاركة في محكمة خارج الصومال، اتصل مكتب الشؤون القانونية برابطة محامي صوماليلاند. وأشارت الرابطة إلى أن أعضاءها الـ 120 أبـدوا اهتماما بالمشاركة في محاكم مخصصة لمكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على حد سواء، وأن المنظمة تمتلك خبرة واسعة في توفير خدمات دفاع قانوني مجانية للمتهمين بالقرصنة على مدى السنوات الخمس الماضية.
	’’بونتلاند‘‘:
	4 - يوجـد حاليا 86 قاضيا()، خمسة منهم حاصلون على ليسانس الحقوق، و 10 على إجازة في الشريعة الإسلامية، وأكمل 17 منهم تدريبا قانونيا معتمدا من الأمم المتحدة. ويوجـد حاليا ستة قضاة يدرسون للحصول على ليسانس الحقوق وسيكملون هذه الدراسة في العام الدراسي 2012/2013. وهناك حاليا ستة من المدعين العامين، لم ينل أي منهم إجازة في القانون. وهناك 14 محاميا مسجلون لدى نقابة المحامين في بونتلاند، حصلوا جميعهم على إجازة في القانون.
	5 - وثمة برنامج تدريبي يجري في ’’بونتلاند‘‘، تقوم كليات الحقوق بتيسيره. ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاضٍ وعضو في النيابة العامة إلى برنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة. وستبدأ في منتصف عام 2011 دورات متقدمة ستقوم كليات الحقوق وخبير دولي في مجال تدريس القانون بتيسيرها. ومن المتوقع أن يتخرج أوائل طلاب الحقوق في عام 2012.
	جنوب وسط الصومال:
	6 - يوجـد حاليا 43 قاضيا، 20 منهم حاصلون على ليسانس الحقوق، وخمسة على إجازة في الشريعة، ولدى من تبقى منهم خلفيات غير رسمية في القانون. وهناك 11 مدعيا عاما/نائبا للنائب العام في مقديشو، حصلوا جميعهم على إجازة في الحقوق. وهناك 38 محاميا حاصلون على إجازة في الحقوق يمارسون مهنة المحاماة في جنوب وسط الصومال، وجميعهم في مقديشو.
	7 - وثمة برنامج تدريبي يجري في مقديشو، تقوم كليات الحقوق بتيسيره. ويهدف هذا البرنامج إلى إخضاع كل قاضٍ ومدعٍ عام لبرنامج تأسيسي يتضمن القوانين والإجراءات الفنية، وكذلك المهارات الأساسية القانونية والخاصة بقاعة المحكمة. وستبدأ في عام 2012 دورات متقدمة تيسرها كليات القانون وخبير دولي في تدريس القانون.
	أرقام ومستوى تدريب محققي الشرطة في كل منطقة من المناطق الثلاث في الصومال

	8 - هناك 30 محقق شرطة في ’’صوماليلاند‘‘، و 60 محقق شرطة في ’’بونتلاند‘‘، تلقوا تدريبا على نموذج إدارة التحقيق لدى الشرطة الصومالية الذي استحدثه مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهم الآن مؤهلون لإعداد محاكمات للقراصنة. وقد أجريت دراسات حالات إفرادية محددة للقرصنة بالاشتراك مع 30 محقق شرطة في ’’بونتلاند‘‘ في شباط/فبراير 2011. وفي الأشهر الــ 12 المقبلة، سييجري تدريب ما مجموعه 100 من محققي الشرطة في كل من ’’صوماليلاند‘‘ و ’’بونتلاند‘‘. وسيشمل هذا التدريب التحقيق في جرائم غسل الأموال. وهناك خطة لتدريب محققي الشرطة وضباط الشرطة من الرتب المتوسطة في جنوب وسط الصومال عندما يتوافر التمويل وتتيح الحالة الأمنية القيام بذلك.
	باء - الاختصاصيون القانونيون في صفوف المهجر الصومالي
	9 - في إطار البحث عن مزيد من المعلومات عن توافر الاختصاصيين القانونيين في صفوف المهجـر الصومالي واستعدادهم للمشاركة في محكمة صومالية خارجية، اتصل مكتب الشؤون القانونية بصورة غير رسمية بــ ’’الشخصيات البارزة‘‘ التي يستشيرها المستشار الخاص بوصفها خبراء وأرسل استفسارات إلى 17 من نقابات المحامين والجمعيات القانونية في بلدان فيها أعداد كبيرة من الصوماليين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
	10 - وأشار أحد الخبراء الذين استشارهم المستشار الخاص()، بصفته الشخصية إلى أن هناك عددا من الأفراد ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة وكندا سيكونون على استعداد للعمل في محكمة خارج الصومال. وقال إن الكثير من الأفراد الذين لديهم علم بهم قد عملوا كاختصاصيين قانونيين في الصومال قبل التسعينات من القرن الماضي. وقدم الخبير أسماء عدد من الاختصاصيين القانونيين الصوماليين الذين يعيشون في الخارج وتفاصيل الاتصال بهم، مـمـن أبدوا استعدادهم للقيام بدور المنسقين في ما يتعلق بتحديد اختصاصيين آخرين من هذا القبيل والاتصال بهم.
	11 - وأبلغ مجلس القانون الصومالي، الذي يتخذ من لندن مقرا لـه، مكتب الشؤون القانونية أنه أجرى اتصالات مع محامين في الصومال (مقديشو وغاروي) وفي أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والسويد، وحدد 36 من الاختصاصيين القانونيين، من الذكور والإناث، الذين أبـدوا اهتماما بالمشاركة في محاكم مكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على حد سواء. ورأى أمين مجلس القانون الصومالي أن عددا أكبر من الاختصاصيين القانونيين سيبدي الاهتمام عندما يتوافر المزيد من المعلومات بشأن الترتيبات.
	12 - وأشارت نقابة المحامين في هولندا إلى أنه سيكون من الصعب عليها أو على أي نقابة محامين أخرى في الاتحاد الأوروبي تحديد المحامين من بين أعضائها المؤهلين في الاتحاد الأوروبي وفقا لأصلهم الوطني. وذلك لأن نقابات المحامين الأوروبية لا تقبل في عضويتها إلا المحامين الذين يتأهلون في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ومن ثم يتعين على أي شخص كان يمارس القانون في الصومال أن يحصل على المؤهلات في الاتحاد الأوروبي، وعند قيامه بذلك يصبح غير قابل للتمييز عن أي عضو آخر في النقابة. وعلاوة على ذلك، لا تحتفظ نقابات المحامين الأوروبية بأي معلومات عن الأصول الوطنية لأعضائها. وأجابت نقابة المحامين الكندية بالمثل بأنها لا تحتفظ بسجلاتها على نحو يتيح تحديد المحامين الصوماليين. وكان معدل الاستجابة من نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأخرى منخفضا.
	المرفق الرابع()
	ممولو القرصنة وميسروها وقادتها والمخططون لها
	1 - تتمثل إحدى الاعتبارات التي يتعين أخذها في الحسبان عند إنشاء أو تطوير محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة، وفي ما يتعلق بالدول الأخرى المشاركة في مقاضاة القراصنة، في ما إذا كان ينبغي أن تركز هذه المقاضاة على مرتكبي أعمال القرصنة في عرض البحر، أو على ممولي القرصنة والمخططين لها، أو على الطرفين على حد سواء. وفي هذا الصدد، استشار مكتب الشؤون القانونية عددا من الدول الأعضاء، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال حول مسألة ممولي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وميسريها والمخططين لها.
	2 - ولم يحدد فريق الرصد القادة الرئيسيين لميليشيات وشبكات القراصنة فحسب، بل أيضا أماكن وجودهم وارتباطاتهم السياسية. وقد أفيد بأن الكثيرين منهم موجودون داخل الصومال. وتبين أنه يجري تقاسم الفدى بين عدد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك الممولون والجهات الراعية، والميليشيات البحرية، والميليشيات البرية التي تحمي السفن المستولى عليها في انتظار دفع الفدية، وشركاء من المجتمعات المحلية().
	3 - ورأى جميع من استشيروا أنه على الرغم من أن الإجراءات المتخذة لمكافحة القرصنة في البحر تساعد على حماية البحارة وضبـط ومحاكمة المتورطين في الهجمات، فمن المهم أن تتخذ الدول أيضا خطوات لعرقلة الأنشطة البرية للقراصنة وما يرتبط بها من تدفقات مالية. واعتُبر أن زيادة الاهتمام بالتحري عـن العدد صغير نسبيا من الأفراد الذين يوفرون القيادة والإدارة المالية للقرصنة ومقاضاتهم سيكون وسيلة فعالة من الناحية الاستراتيجية من حيث التكلفة أيضا لتكملة الجهود الحالية في مجال المقاضاة.
	إجراءات المقاضاة في المحاكم الصومالية

	4 - دعا مجلس الأمن في القرار 1950 (2010) جميع الدول إلى مساعدة الصومال، بناء على طلب الحكومة الاتحادية الانتقالية وبإخطار الأمين العام، لتعزيز قدرة البلد، بما في ذلك السلطات الإقليمية، على تقديم من يستخدمون الأراضي الصومالية لتدبير أو تسهيل أو ارتكاب أعمال القرصنة. وبشكل أكثر تحديدا، دعا مجلس الأمن بالقرار 1976 (2011) الدول والمنظمات الإقليمية، منفردة أو بالتعاون مع جهات من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، إلى مساعدة الصومال وغيره من دول المنطقة في تعزيز قدراتها في مجال إنفاذ القانون لمكافحة القرصنة، بما في ذلك تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدات للتحريات المالية وتعزيز قدرات الطب الشرعي، كأدوات لمكافحة الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة. وأكد المجلس في هذا السياق على ضرورة دعم التحـري عن الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، ومحاكمتهم.
	5 - وهناك حاجة إلى المزيد من الخبرات المتطورة في مجالات التحقيق والادعاء والقضاء في ما يتعلق بهذه الجرائم الأشد تعقيدا. ويقدر المكتب أنه لن يكون مجديا في هذه المرحلة أن تقوم دوائـر الجنايات في المحاكم في ’’صوماليلاند‘‘ و ’’بونتلاند‘‘ بالنظر في هذه القضايا. وعلى وجه الخصوص، سيلـزم في مرحلة لاحقة توفيـر التدريب اللازم، عندما يصل التدريب المتعلق بالمقاضاة على أعمال القرصنة في البحر إلى مرحلة أكثر تقدما. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المقاضاة الفعالة تشريعات جنائية أوسع تشمل جرائم الابتزاز والاختطاف والتآمر وغسل الأموال. ونظرا إلى عدم قيام البرلمان الاتحادي الانتقالي والبرلمانات الإقليمية حتى الآن باعتماد تشريعات فعالة لمكافحة القرصنة، فإن المكتب يرى أن اعتماد تشريعات تشمل هذه الجرائم الأكثر تعقيدا غير مرجح في هذه المرحلة.
	الملاحقة القضائية في نطاق الولايات القضائية الوطنية الأخرى

	6 - حث مجلس الأمن، في قراره 1950 (2010)، جميع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها المحلية القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها. وشدد أيضاً على الحاجة إلى دعم التحقيق مع الذين يمولون أو يدبرون أو ينظمون بصورة غير مشروعة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو يجنون منها أرباحا غير قانونية، ومحاكمتهم؛ وفي الآونة الأخيرة، أكد مجلس الأمن في القرار 1976 (2011)، على أهمية تجريم التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة وتيسيرها والتآمر لارتكابها ومحاولة ارتكابها، بموجب القوانين الداخلية. وأكد المجلس أيضاً ضرورة التحقيق مع من يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، مع التسليم بأن الأفراد والكيانات الذين يحرضون على ارتكاب أعمال القرصنة أو تيسيرها عمدا يكونون هم أنفسهم ضالعين في أعمال القرصنة على النحو المحدد بموجب القانون الدولي.
	7 - وقد بدأت السلطات القضائية المحلية تؤدي دوراً في مقاضاة ممولي أعمال القرصنة والقائمين بالتخطيط لها وتيسيرها. وأصدرت الولايات المتحدة قراري اتهام بحق اثنين يُزعم أنهما مفاوضان عن القراصنة(). كما أصدر الإنتربول ثلاثة نشرات حمراء لطلب التوقيف المؤقت لأشخاص تم تحديدهم بوصفهم ممولين أو ميسّرين مزعومين لأعمال قرصنة، تمهيداً لتسليمهم. ومنذ ذلك الحين، قامت إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط بتوقيف أحد هؤلاء الأشخاص وهو الآن بانتظار تسليمه إلى إحدى الدول أوروبية. وتعكف عدة بلدان أيضاً على إجراء تحقيقات ضد ممولي أعمال القرصنة وميسّريها.
	تبادل المعلومات

	8 - يشجع مجلس الأمن تبادل المعلومات بشأن أعمال القرصنة بوجه عام، وبشأن الميسّرين والممولين والمخططين بوجه خاص. وقد حث مجلس الأمن جميع الدول، بالقرار 1950 (2010)، على أن توالي، بالتشاور مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة. وأهاب المجلس أيضاً بجميع الدول أن تتعاون في التحقيق في أمر الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومقاضاتهم، ويشمل ذلك كل من يحرض على عمل من أعمال القرصنة أو ييسّره. ومؤخراً، في القرار 1976 (2011)، حث مجلس الأمن على وجه التحديد الدول والمنظمات الدولية على تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة بغية ضمان فعالية المحاكمة.
	9 - وفي إطار فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، استضافت الولايات المتحدة مؤخراً اجتماعاً مخصصاً للخبراء بشأن التدفقات المالية للقرصنة، بهدف مناقشة الآليات التي يمكن للمجتمع الدولي التصدي بها لهذا الجانب من القرصنة الصومالية. ووافقت الجلسة العامة لفريق الاتصال، المعقودة في نيويورك في 21 آذار/مارس 2011، على توصيات الاجتماع المخصص، ودعت إيطاليا إلى تعميم خارطة طريق على الدول الراغبة في المشاركة في تناول هذه المسألة. وعلى سبيل المتابعة، سيتولى أحد الأفرقة العاملة غير الرسمية وضع مشاريع قابلة للتنفيذ لعرقلة التدفقات المالية للقرصنة، وسيُعقَد اجتماع مخصص آخر في سول في 29 حزيران/يونيه 2011، لتمهيد الطريق أمام اعتماد عمل الفريق والموافقة عليه في الجلسة العامة التاسعة لفريق الاتصال.
	10 - واستناداً إلى هذه التطورات، ومن أجل المساهمة في عمل الفريق العامل غير الرسمي، استضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤتمراً في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2011، لتحديد ما هو معروف عن التدفقات المالية المتصلة بالقرصنة، وعن بلدان العبور وبلدان المقصد. وحضر المؤتمر ما يزيد على 90 مندوباً عن 30 دولة، وعن منظمات دولية وإقليمية مختلفة، ومشاركون من القطاع الخاص. واعتمد المؤتمر قائمة بتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. وتشمل هذه التوصيات المجالات الرئيسية لبناء القدرات المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال في المنطقة. وكُلِّف المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم عرض مفصَّل عن المبادرات الإقليمية القائمة المعنية بتتبع التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بأعمال القرصنة، وبإجراء مزيد من البحوث، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، بشأن القنوات التي تستخدمها هذه التدفقات غير المشروعة، لا سيما نظم التحويلات البديلة ومقدمي الخدمات المالية.
	العقوبات الموجَّهة

	11 - أشار فريق الرصد المعني بالصومال إلى أن بعض الشخصيات القيادية المشاركة في تمويل أعمال القرصنة والتخطيط لها مسؤولة عن انتهاكات لحظر الأسلحة، وينبغي النظر في إخضاعها للعقوبات الموجهة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1844 (2008)(). وأعرب المجلس، في القرار 1976 (2011)، عن اعتزامه أن يبقي قيد الاستعراض إمكانية تطبيق عقوبات موجهة ضد الأفراد والكيانات الذين يقومون بصورة غير مشروعة بتمويل هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أو التخطيط لها أو تنظيمها أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة، إذا انطبقت عليهم معايير الإدراج في القوائم المحددة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008).
	المرفق الخامس()
	تحديث بشأن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى دول المنطقة لمقاضاة الجناة وسجنهم
	1 - في أيار/مايو عام 2009، شرعت الأمم المتحدة، من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في برنامج لتقديم المساعدة إلى دول المنطقة لمقاضاة وسجن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ويركز البرنامج بوجه خاص على الدول التي وافقت على استقبال المشتبه بهم الذين ضبطتهم القوات البحرية. ويحسِّن البرنامج من القدرات اللازمة لإجراء مثل هذه الملاحقات القضائية، من خلال تقديم المساعدة التشريعية، وتدريب القضاة والمدعين العامين ومحققي الشرطة ومحامي الدفاع وموظفي السجون، والاستثمار في المحاكم والسجون وغيرها من الهياكل الأساسية. ويجري حاليا تقديم المساعدة إلى كينيا وسيشيل، وستقدَّم قريباً إلى موريشيوس. وقد تم إنجاز تقييم للاحتياجات، بناءً على طلب من حكومة جمهورية تنـزانيا المتحدة، فيما يتعلق بقدرتها على مقاضاة الجناة في قضايا القرصنة. 
	2 - ولا تقدَّم المساعدة في أي من هذه الدول لغرض إنشاء دوائر أو محاكم مخصصة لقضايا القرصنة. وتجري أنشطة تنمية القدرات على مقاضاة الجناة في قضايا القرصنة في إطار هياكل المحاكم القائمة بالدول، ويتولى القضاة والمدعون العامون المعنيون أيضاً الملاحقة القضائية عن الجرائم الخطيرة الأخرى. ويتوافق هذا الأمر مع رغبات الدول المعنية. 
	كينيا

	3 - في آذار/مارس عام 2010، أعطت كينيا إشعاراً بمهلة مدتها ستة أشهر بانسحابها من الترتيبات التي كانت قد دخلت فيها مع الدانمرك٬ والصين٬ وكندا٬ والمملكة المتحدة٬ والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لنقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة. بيد أن كينيا ما زالت تقبل القراصنة الذين تُسلِّمهم القوات البحرية لها لمحاكمتهم محاكمة مخصصة. وقد تم الانتهاء من محاكمة 50 متهماً في ست محاكمات، وتوجد تسع محاكمات جارية لـ 69 من المشتبه بهم في قضايا القرصنة. ولدى كينيا ستة قضاة وستة مدعين عامين يتخصصون في قضايا القرصنة، وإن لم يكن ذلك بشكل حصري. وقد تلقى القضاة والمدعون العامون والشرطة تدريباً لمساعدتهم في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا القرصنة وفقاً للمعايير الدولية. وأقيمت دورات تدريبية للشرطة على إجراءات التحقيق الحديثة، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية في ممباسا، والتعامل مع الأدلة. وقد رفضت كينيا عروضاً مقدمة من خبراء دوليين للمساعدة في هذه المحاكمات. وقد قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل محامي الدفاع في الحالات التي لا يكون لدى المتهمين فيها من يمثلهم.
	4 - وتجري المحاكمات في المحكمة الجديدة التي شيدها المكتب في سجن شيمو لا تيوا بالقرب من ممباسا، وفي مركز محاكم ممباسا الذي قام المكتب بتجديده. وبما أن الأمن شاغل من الشواغل، فقد شُيِّدت محكمة شيمو لا تيوا داخل المحيط الآمن للسجن. وتقع مسؤولية نقل المشتبه بهم إلى المحكمة (مسافة 100 متر سيراً على الأقدام في محكمة شيمو لا تيوا، ومسافة 12 كم تُقطع بالسيارة إلى مركز محاكم ممباسا) على عاتق دائرة السجون الكينية، التي قام المكتب بتزويدها بمركبات لهذا الغرض. ويقوم المكتب بتمويل شركة من شركات الأمن الخاصة لتوفير حراس للأمن في مركز محاكم ممباسا أثناء المحاكمات. وجميع هؤلاء المشتبه بهم الذين تجري محاكمتهم في قضايا القرصنة محتجزون في سجن شيمو لا تيوا، في حين يُحتَجَز المدانون منهم في ثلاثة سجون أخرى في وسط كينيا، يعكف المكتب أيضاً على تجديدها. ولم تبرم كينيا بعد أي اتفاق مع الصومال لنقل السجناء المدانين في كينيا إلى الصومال لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن، إلا أنه من المتوقع الشروع في إجراء مناقشات قريباً بمساعدة المكتب.
	سيشيل

	5 - لدى سيشيل ترتيبات مبرمة مع الدانمرك٬ والمملكة المتحدة٬ والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لنقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة لمحاكمتهم. ويتوقف مدى استعداد سيشيل لقبول نقل المشتبه بهم في إطار هذه الترتيبات على أن يكون بمقدورها نقل الأشخاص المدانين إلى الصومال لقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن هناك. ولذلك يُعَدّ تطوراً هاماً توقيع سيشيل مؤخراً على مذكرات للتفاهم مع الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ للتمكين من إتمام عمليات نقل الأشخاص المدانين هذه. وتبين مذكرات التفاهم المذكورة موافقة السلطات الصومالية على النظر في أي طلبات لنقل الأشخاص المدانين على أساس كل حالة على حدة. فهي ليست اتفاقات على تسلُّم الأشخاص المدانين جميعهم في صوماليلاند أو بونتلاند. وعلاوة على ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية للسجون في صوماليلاند وبونتلاند غير كافية حالياً لقبول ما يزيد عن عدد محدود من الأشخاص المدانين. ويسعى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة إلى الحصول على تمويل لبناء سجنين جديدين، أحدهما في ”صوماليلاند“ والآخر في ”بونتلاند“، لأغراض تسلُّم الأشخاص المدانين خارج الصومال في قضايا القرصنة. وسيصبح السجنان المذكوران جاهزين للاستخدام بعد عامين تقريباً من استلام التمويل الكامل.
	6 - وقد انتهت سيشيل من محاكمة 41 متهماً في أربع محاكمات، وهي حالياً بصدد إجراء ثلاث محاكمات أخرى لـ 23 من المشتبه بهم. وبدأ برنامج المساعدة التابع للمكتب في كانون الثاني/يناير 2010، واشتمل على صياغة تعديلات تشريعية، وتدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة لمساعدتهم في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا القرصنة وفقاً للمعايير الدولية. وكما هو الحال مع كينيا، أقيمت دورات تدريبية للشرطة على إجراءات التحقيق الحديثة، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وتسلُّم المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية، والتعامل مع الأدلة. 
	7 - ويوجد قاضيان ومدعٍ عامٌ واحد متخصصون في محاكمات قضايا القرصنة، وإن لم يكن ذلك بشكل حصري. وقدم المكتب أيضاً التمويل اللازم لتوفير محاميي دفاع من خلال نظام المعونة القانونية. وفي سيشيل، يُعمَل بتقليد الاستعانة بقضاة ومحامين معارين من دول الكومنولث الأخرى، ويوجد حكم في القانون ينص على قبول مزاولتهم للمهنة. وقد ساعد المكتب في ترتيب هذه الإعارات إلى قوة الشرطة في سيشيل ومكتب مدير النيابات العامة.
	8 - وقد تم تدريب موظفي السجون في سيشيل، وجار تجديد المبني الرئيسي للسجن. وشُرِع في تشييد مبنى جديد للسجن، وسيتم إنجازه في تموز/يوليه عام 2011. ومع ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية للسجن محدودة، وسيؤدي توافر القدرة لدى سيشيل على أداء دور هام في المحاكمات إلى إنجاح مذكرات التفاهم التي أبرمتها مع الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“. ويُشترط الحصول على إذن في غالبية ترتيبات النقل المبرمة بين سيشيل والدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية، قبل أن يمكن نقل الأشخاص المدانين إلى دولة أخرى.
	موريشيوس

	9 - تباشر موريشيوس حاليا المراحل النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لقبول نقل المشتبه بهم في قضايا القرصنة لمقاضاتهم. وبالتوازي مع هذه المفاوضات، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي برنامجاً للمساعدة ممولاً تمويلاً كاملاً، وسيتم تنفيذه حالما يتم التوقيع على اتفاق للنقل. وسيتضمن البرنامج عناصر مماثلة لتلك الموجودة في كينيا وسيشيل.
	جمهورية تنـزانيا المتحدة

	10 - قامت جمهورية تنـزانيا المتحدة بمحاكمة ستة قراصنة وأدانتهم، وتقوم حاليا بمقاضاة ستة آخرين مشتبه بهم. وقد قُبِض على جميع هؤلاء الأشخاص بيد مسؤولين تنـزانيين لإنفاذ القانون. واستجابة لطلب مقدم من حكومة تنـزانيا، قام المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بدراسة قدرة تنـزانيا على قبول المشتبه بهم في قضايا القرصنة من القوات البحرية الأجنبية بهدف مقاضاتهم. وتم إنجاز هذا التقييم ورُفِع التقرير إلى الحكومة. ويُعد الأمن أحد الشواغل الرئيسية للحكومة، فيما يتعلق بالمحاكمات المحلية وبإمكانية إنشاء محكمة صومالية خارج الصومال. وقد أعرب عدد من المانحين المحتملين عن استعدادهم لتمويل برنامج للمساعدة لفائدة تنـزانيا.
	ملديف

	11 - تحتجز ملديف حالياً 34 رجلاً صومالياً تشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة. ولا يوجد لدى ملديف قانون للقرصنة وليس بمقدورها أن تقاضيهم، لهذا يقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالمساعدة في إعادتهم إلى الصومال. وقد طلبت ملديف من المكتب المساعدة في سنّ قانون بشأن القرصنة، وأجرت بعض المناقشات بشأن المساعدة في محاكمة القراصنة. ويشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء القدرات القضائية في ملديف. وقد وقّعت ملديف مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية و ”بونتلاند“ لعودة الأشخاص المدانين لقضاء عقوباتهم في ”بونتلاند“.

